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 شكر وعرفان

 
 عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذه المذكرة الخالقاشكر 

الذي ما أصبح وما أمسى بي من نعمة ما حييت هو الله ربي 
 فمنه وحده

 فله الحمد وله الشكر
ن م–ومصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 

صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في 
 الثناء أجازه الترميذي.

" د. عمر زرقط نتوجه بالشكر الجزيل الأستاذ المشرف " 
بوله الإشراف على بجامعة يحيى فارس المدية على قأستاذ 

 هذه المذكرة
 بكل إحترافية مهنية وبدون أية قيود
 بل جعل لنا كل صعب سهلا وهينا

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذة لجنة المناقشة على 
 تفضلهم وقبولهم تقييم مذكرتنا

 وإلى كل من تعاون، وقف معنا ودعمنا من بعيد أو قريب على
 إنجاز هذه المذكرة بجهده ووقته ودعائه...

 
 
 



 

 

 

 الإهداء
 

 ، فكرنا كثيرا في إهداء هذا العمل المتواضعةحقيق
لكن يبدو أن الإهداء شأنه شأن مقدمة البحوث هي أول ما 

 يقرء
لايوجد من هو أغلى وبالرغم من أن الوالدين ، وأخر ما يكتب

 لأهلومن بعدهم الزوج والأبناء وا في الدنيا منهما
 إلا أننا نستقطع من إهدائهم ونستسمحهم في أن

 نهدي هذا العمل أيضا إلى طلبة العلم
 إلى كل باحث في مجال القانون أو غيره

 من الإختصاصات
 إلى كل قارئ مرّ على الموضوع صدفة

 بهدف البحث، أو
 لكل محب للعلم نقول:

 الدنيا بنورهايء كن شعلة في مشكاة تض
 ن في غمده يصدأولاتكن سيفا حادا لك

 أنصحك يا من كنت طالبا أن تجعل مذكرتك
 ولا تجعلها سلعة جيبك ثمرة جهدك

 وشكرا

 لكم كل التقدير والاحترام
لةوجمي  حميدة                      
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 مقدمة:

أخذ رواجا فسييما االم الكمبيوتر واأننترنت شهد العالم ثورة تكنولوجية كبيرة شملت كل مجالات الحياة لا

فلم تعد تخلو منها لاشركات ولا مؤسيسيات اامة أو خاصة بل حتى اأنفراد العاديون لا يسيتطيعون  راكبي

ليس الذي لايعرف القرا ة والكتابة بل الجاذل الذي لايعرف لنة  ذل اليوماسيتننا  ان ذذا العلم وأصب  الجالإ

 .تها في أي زمان ومكانن متابعحداث والوقائع التي يمكاأنالكمبيوتر، فبات العالم قرية صنيرة من حيث 

وبمعنى آخر فكما كان االم الكمبيوتر وسييلة للتقدم  ها ذي سيلاح ذو حدين،قتنترنت في حقيإلا ان اأن 

العلمي بمجالاته الواسيعة، كان أيضا ملاذا لاحتراف المجرمين للجريمة، بكل أنوااها، ومنها من تمس الحياة 

سيرار، ومنها ما تمس المال كالسيرقة والنصب والتزوير خاصة   اأنلناس كالتهديد والإبتزاز وفضالخاصة ل

 والتعاملات البنكية والمالية ان طريق بطاقات الإئتمان. الإلكترونيةمع ظهور التجارة 

الذي يبحث ان الثرا  والمال بالطرق السيهلة  المجرم الالكتروني  كان ذذا المجال الجديد فرصة لظهور

التي تتضمن كل فعل مجرم يرتكب  الإلكترونيةائم رللجريمة وظهر ما يسيمى بالج جديدةوذكذا ظهرت مفاذيم 

 .الاالام والاتصال تكنولوجياباسيتعمال ت

وع تكون موضل لكتروني ذناك ادة أنواع من الجرائم الإلكترونية والتي إخترنا منها جريمة النصب الإ

ق يسيتطيع من خلالها المجرمون أن يحتالو دراسية، ذذه اأنخيرة أي الجريمة إتخذت ادة أسياليب وادة طر

ماتها تتجه نحو تعديل منضو التشريعاتمما جعل  ،أثر للجريمة في أغلب اأنحيانالى ضحاياذم دون أن يتركوا 

مهما كانوا، سيوا ا من الاجرام وتسيتطيع حماية ضحايا النصب  لتتلائم مع ذذا الالسيلوب الجديد القانونية

 .أشخاص طبيعيون أو معنويون

شأنه شأن المواضيع المسيتحدثة التي طفت الى السياحة العالمية  ،الاذميةمن يحضى ذذا الموضوع بالكثير 

في جميع المجالات، سيوا  في القانون أو الإقتصاد أو السيياسيية إلى غيرذا، ونحن كقانونيون نهتم كثيرا 

تجدات نونية، ومن بين ذذه المسيشكالات في تطبيق النصوص القاوالإبالمسيتجدات التي تتعلق بالتشريعات، 

جريمة النصب الإلكتروني التي يعتبر البحث فيها موضواا ذو أذمية سيوا  من الناحية العلمية أو الناحية 

 العملية.

ي ورة النصب الإلكترونطذذا النوع من الدراسيات القانونية التي توض  خأن فنجد أما من الناحية العملية 

 لللأنترنت وذوس الناس الى إقتنا  الحواسيب والهواتف الذكية التي تسيهل وصولاسييما مع الإنتشار الواسيع 

 النصاب الإلكتروني إليهم بسيهولة والإحتيال اليهم بشتى الطرق والحيل.

ي تسيليط الضو  الى النواحي القانونية لجريمة النصب الإلكتروني فتكمن اأنذمية ف ،من الناحية العلميةأما 

 .المقررة لها في التشريع الجزائريجرائية والموضواية والعقوبات خاصة معرفة الجوانب الإ

تتمثل في الرغبة في التعرف الى جريمة من الجرائم  بين أسيباب ذاتية تتنوع أسيباب إختيار الموضوع 

ومن  ،قانون من جهة ةلبط ننامعرفة قانونية والمية بما أ ،ألا وذي جريمة النصب الإلكتروني الإلكترونية
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 إلى زيادة المعرفة لتفادييداوا  ،سيريعاكبيرا يتطلبه العصر الذي شهد تطورا تكنولوجيا رى، لما خجهة أ

ائم المسيتحدثة التي تحتاج ريدور حول جريمة من الج موضواية تتمثل في كون الموضوع أسيباب و، أخطاره

 فيها. خفيةإلى دراسيات مكثفة لإتسيقصا  محاورذا والتطرق إلى المعالم الظاذرة و

ية ية الموضواالتعرف الى جريمة النصب الإلكتروني من الناح إلىتهدف كما أن ذذه الدراسية القانونية 

ات العقوبضدذا وإجرا ات التحقيق وأركانها، و أسياليب إرتكابها جرائية، من خلال التطرق إلى :الإ والناحية

 ها في التشريع الجزائري.لالمقررة 

من الإذتمام بهذه الجريمة من قبل التشريعات سيوا ا الوطنية أو ا ظهرت الحاجة إلى المزيد نذ ومن

 الإلكتروني في ظلالنصب  ةاالج المشرع الجزائري جريم كيفا نصل إلى إشكال التالي: نذ ومن، الدولية

 غياب نص قانوني خاص بها كجريمة قائمة بحد ذاتها؟

منهج ال، وإلى خصائصها ومميزاتهامن أجل وصف الجريمة والتطرق  الوصفي المنهج مسيتعملين في ذلك

 ، وتحليل أيضا النصوص القانونية ذات الصلة.ع واناصرهوالتحليلي من أجل تحليل أسياسييات الموض

 ةإلكترونيجريمة النصب الإلكتروني ذي جريمة  ومن الصعوبات التي واجهناذا في ذذه الدراسية ذي كون

حدث التشريعات القانونية مسيتب نت، فالتصدي لها ولوجيا واأننتري جريمة مسيتحدثة فرضها اصر التكنذو

والدراسيات القانونية التي أجريت حولها لم تشمل بعد كل الجوانب لهذه الجرائم بالدقة والوضوح والشمول  ،أيضا

خاصتا أن ذذه الجريمة لم  واسيعلنصب الإلكتروني ذو موضوع متشعب اللازم بالإضافة إلى أن موضوع ا

ضيق ونظرا ل بها وإنما سينسيقط اليها مواد النصب المقررة في قانون العقوبات، تحضى بنص قانوني خاص

الوقت الممنوح لنا فإنه لايكفي للإلمام بكل جوانبه، لذلك إجتهدنا الى قدر المسيتطاع لإاطا  دراسية شاملة 

 أنذم مايجب معرفته حول جريمة النصب الإلكتروني.

حيث إلى فصلين،  البحث من خلال تقسييم ل المطروحخلال الدراسية الإجابة ان الإشكاسييتم من و

وانب الجنتطرق إلى  الفصل الثانيفي جريمة النصب الإكتروني، و مفهومنخصص الفصل اأنول لدراسية 

 جريمة النصب الإلكتروني.لوالموضواية الإجرائية 
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 مقدمة الفصل:

ل من ، جعيةفي جميع المجالات لاسييما مجال الكمبيوتر والمعلومات ن التطور السيريع الذي شهده العالمإ

ودخلت االم الحواسييب وفضا ات  ة،تكنولوجيما أصبحت جريمة  جريمة النصب تتطور وتتحور فسيراان

 .لكترونيجديد وتصب  جريمة من الجرائم المعلوماتية وذكذا ظهر النصب  الا نمطالانترنت لتظهر في 

ان طريق تقسييمه إلى مبحثين، يضم المبحث اأنول ماذية  في ذذا الفصلمفهومه  لىسيوف نتطرق إالذي 

النصب الإلكتروني بثلاثة فروع، الفرع اأنول  تعريفجريمة النصب الإلكتروني وكمطلب أول تطرقنا إلى 

لثالث ا ، والفرع الثاني يتناول خصائص ذذه الجريمة، وفي الفرعالفقهي والقانونييتكلم ان التعريف اللنوي و

التميزبينها وبين ما يشابهها من جرائم، ثم ننتقل إلى المطلب الثاني الذي بينا فيه، أسياليب جريمة النصب 

الإلكتروني في ثلاثة فروع، وكمبحث ثاني درسينا أركان جريمة النصب الإلكتروني في مطلبين، الركن المادي 

 والركن المعنوي.
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 النصب الإلكتروني ريمةج المبحث الأول: ماهية

مه بكل ما يضن نتعرف الى مفهومه أب الالكتروني فهما قانونيا لابد لكي نتمكن من فهم جريمة النص

 كالتالي:ذلك ويكون  من تعريف وخصائص وتميز جريمة النصب الإلكتروني اما يشابهها

 النصب الإلكتروني جريمة تعريفالمطلب الأول: 

لال ذذا ومن خ القانوني والفقهي،روني بين التعريف اللنوي والتعريف تعددت تعاريف النصب الالكت

 يتض  لنا تعريف النصب الإلكتروني بصورة واضحة وشاملة. التعريف 

 جريمة النصب الإلكتروني لوالفقهي والقانوني  اللغوي تعريفالالفرع الأول: 

لا يكتمل إلا بالتعريف ى لا أن المعنإن معرفة معاني الكلمات لنويا يسيهل لنا فهم المقصود والدلالة إ

 وذذا ما سيوف نعرفه في ذذا الفرع. الفقهي والقانوني

 التعريف اللغوي لجريمة النصب الإلكتروني أولا:

، اصب الشرّ أظهره لهنالنصب بضمتين: الدا  والبلا ، و بُ،في اللنة من "نَصَبَ" والنَص   بأصل النص

 .(1)ته، ناصبته الحرب مناصبةيدته، ونَصَبَهُ لفلان نصبًا إذ ااوقيل النصبُ: مصدر نصب الشي  أي أقم

بَحُونَ اليها لنير الله  لُ الجاذلية يَذ  وذناك معنى آخر لكلمة النَصب الى أنها حجارة حول الكعبة كَانَ أذ 

تُم  وَمَا ذُبَِ  اَلَى الَ نُ ويظهر ذلك في قوله تعا بَ{لي: }إلاَّ مَاذكَي   .   (2)ص 

 لجريمة النصب الإلكتروني  الفقهي والقانوني لتعريفثانيا: ا 

سيوف نجمع بين التعريف القانوني للنصب والتعريف الفقهي للإلكتروني لنسيتطيع أن نتوصل إلى تعريف 

 شامل لجريمة النصب الإلكتروني في ظل غياب نص قانوني خاص به.

ون الية حددذا القانيمال وسيائل إحتسيتعإالنير ان طريق  سيتلا  الى مالالى أنه : ذو الإيعرف النصب 

وذذا ما تطرقت  الدافع للتسيليم، الى سيبيل الحصر بنية تملك ذذا المال والتي يقع المجني اليه نتيجتها في النلط

 .(3)من قانون العقوبات الجزائري 273ليه المادة إ

ي ابارة ان أجهزة أما الإلكتروني فنقصد بها أن الجريمة تقع بإسيتعمال وسيائل إلكترونية والتي ذ

ومعدات حديثة تمتاز بالدقة والسيهولة في التركيب والصيانة، تسيتخدم في أدا  وظائف معينة يسيتعمل فيها 

 الإنسيان كل مهاراته في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.

 

                                                 
 ،ار يافا العلمية للنشر والتوزيعد، ، الطبعة الاولىالعلاج-المظاهر–جرائم النصب والاحتيال الاساليب سيامة حمدان الرقب، ا-1

 .31، ص3103الاردن، 
 .2سيورة الما دة اية -2
 .30ص، سيابق مة حمدان الرقب، مرجعاسيا-3
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وني كترحيث يعتبر النصب الإل ،لكتروني يختلف نواا ما ان النصب التقليديالنصب الإ ومن ذنا نجد أن 

الانترنت والحواسيب فأصب  المجرم  تطورالى اأنموال خاصة مع الواقعة  الإلكترونيةمن أخطر الجرائم 

في محاولة منه للوصول إليه مسيتعملا طرقا  الإلكترونيالمال  لىا حصوليبحث ان كل الطرق لل لإلكترونيا

 .ذو كل مال إلكتروني قابل للنقل والتملك ذنار شراية، ونقصد بالمال غي

" بأنه المال الموجود في الحاسيوب سيوا  بصورة معلومات وبيانات إلكترونية في أي  ارفه الفقهكما  

صورة كان اليها سيوا  كان مخزن الى أقراص صلبة أو داامات تخزين خارجية، فهو بذلك كل المدخلات 

 ".(1)اية القانونيةالتي لها من القيمة المادية مما يجعلها قابلة للتملك وتكتسيي الحم الإلكترونية

التي ذي دائما في تطور سيريع ومواكب للتكنلوجيا، فلا يسيتطيع  الإلكترونيةونظرا لطبيعة الجريمة 

النصب الإلكتروني وترك ذلك للفقه ومن بين  لجريمة القانون إاطا  تعريف دقيق محدد الى سيبيل الحصر

نصب الإلكتروني الى أنها " إسيا ة إسيتخدام ذذه التعريفات تعريف اأنسيتاذ الامريكي " سيكويرز" جريمة ال

 . "(2)نظام الحاسيوب بحيث ينطوي الى سيلوك والى حيلة أو خداة مظللة

كما ارفته المادة الرابعة من القانون العربي النموذجي الموحد أنه: "الإسيتلا  الى البرامج والبيانات 

 . (3)حتيالبطريق الإ الإلكترونيةالمخزنة الى الحاسيب الالي أو الوسيائط 

 الفرع الثاني: خصائص جريمة النصب الإلكتروني

تعد جريمة النصب الإلكتروني من الجرائم المعلوماتية والتي تشترك في خصائصها، واليه فأذم 

 الخصائص المميزة لهذه الجريمة ان الجرائم التقليدية ذي:

 متعدية الحدود أو جريمة عابرة للحدود. الالكترونية أولا: الجريمة

المجتمع المعلوماتي لايعترف بالحدود الجنرافية، فهو مجتمع متفت  ابر شبكات تخترق الزمان والمكان 

 دون أن تخضع لحرس الحدود .

ظهور شبكات المعلومات لم يعد ذناك حدود مرئية ملموسية تقف أمام نقل المعلومات ابر الدول  مع فنجد

ظمة بكاتها في نقل كميات كبيرة من المعلومات وتبادلها بين الانالمختلفة، فالمقدرة التي تتمتع بها الحواسييب وش

يفصل بينها ألاف الاميال قد أدت إلى نتيجة مؤداتها أن أماكن متعددة في دول مختلفة قد تتأثر بالجريمة 

المعلوماتية في آن واحد، فالسيهولة في حركة المعلومات ابر أنظمة التقنية الحديثة جعل بالإمكان إرتكاب 

 يمة ان طريق حاسيوب موجود في دولة معينة بينما يتحقق الفعل الإجرامي في دولة أخرى.جر

                                                 
 .  23، ص 3103، دار الجامعة الجديدة، مصر، الحماية الجنائية للمحل الإلكتروني في جرائم المعلوماتيةاير نبيل امر، ن-1
مذكرة دكتوراه، تخصص قانون العقوبات،  كلية الحقوق  اليات البحث والتحري عن الجرائم المعلوماتية،ربيعي حسيين، -2

 .32، ص3102-3102لوم السيياسيية، جامعة باتنة، الجزائر، والع
مكافحة جرائم الكمبيوتر والأنترنت في القانون العربي النموذجي )دراسة معمقة في مكافحة ابد الفتاح، بيومي حجازي، -3

 .021، ص3112دار النهضة العربية، الطبعة اأنولى، مصر،  جرائم التقنية الحديثة(،
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ذذه الطبيعة التي تتميز بها الجريمة المعلوماتية كونها جريمة اابرة للحدود خلقت العديد من المشاكل 

 (1)،حول تحديد صاحبة الإختصاص القضائي لهذه الجريمة وكذلك حول تحدي القانون الواجب تطبيقه

بالإضافة إلى إشكالية بالإجرا ات ملاحقة القضائية، وغير ذلك من النقاط التي تثيرذا الجرائم العابرة للحدود  

 اام.  بشكل

ونتيجة لهذه الطبيعة الخاصة للجريمة النصب المعلوماتية ونظرا للخطورة التي تشكلها الى المسيتوى 

صوات الدااية إلى التعاون الدولية المكثف من أجل التصدي الدولي، والخسيائر التي قد تتسيبب بها، تعالت اأن

لهاته الجرائم والتعاون الدولي يتمثل في المعاذدات الإتفاقيات الدولية التي تعمل الى توفير جو من التنسييق 

  .بين اأناضا ، اأنمر الذي يكفل الإقاع بمجرمي المعلوماتية وتقديمهم للقضا  العادل

دي للإجرام المعلوماتي لابد من أن تعمل الدول في إتجاذين واحد داخلي واأنخر وبالتالي من أجل التص

كافحة ذذه الجرائم، وأما دولي، وأما الداخلي يكون من خلال أن تقوم الدولة في سين القوانين الملائمة في م

داخلية من ات اليكمن في اقد الإتفاقيات الدولة، حتى لايسيتفيد مجرموا المعلوماتية من اجز التشريع الدولي

 ناحية وغياب الإتفاقيات الدولية التي تتصدى لحماية المجتمع الدولي من نتائج وآثار ذذه الجرائم.

 ثانيا: صعوبة إكتشاف الجريمة المعلوماتية

 تتميز الجريمة المعلوماتية بصعوبة إكتتشافها وإذا أكتشفت قد يكون ذلك بمحض الصدفة  اادة.

دد الحالات التي تم فيها إكتشاف ذذه الجرائم قليلة إن قورنت بما يتم إكتشافه من حيث يعد ومن الواض  أن ا

الجرائم التقليدية، حيث يمكن رد اأنسيباب التي تقف ورا  الصعوبة في إكتشاف الجريمة المعلوماتية إلى ادم 

ة في دول قارات ترك ذذه الجريمة أني أثر خارجي بصورة مريبة، كما أن الجاني يمكنه إرتكاب ذذه الجريم

جريمة اابرة للدول )الدولية( وكذلك فإن قدرة الجاني –أخرى، إذ أن الجريمة المعلوماتية، كما سيبق وأشرنا 

دانة في اقل من الثانية الواحدة بشكل كاملا إضافيا في صعوبة إكتشاف ذذا النوع من ل الإان تدمير دلي

 الجرائم.

ة لا يلحضها المجني اليه أولا يدري حتى لوقعها والإمعان فالجرائم المعلوماتية في أكثر صورذا خفي

 لكترونيةالإفي حجب السيلوك المكون لها وإخفاقه ان طريق التلااب النير المرئي في النبضات أو الذبذابات 

التي تسيجل البيانات ان طريق أمرا اسييرا في الكثير من الاحوال بحكم توافر المعرفة والخبرة في مجال 

 البا لدى مرتكبيها.الحسيابات غ

ني اليه يلعب دورا رئيسييا في صعوبة إكتشاف وقوع الجريمة المعلوماتية حيث تحرص جكما أن الم

أكثر الجهات التي تتعرض أنظمتها المعلوماتية للانتهاك أو تمني بخسيارة فادحة من جرا  ذلك الى ادم الكشف 

                                                 
 . 20-21، ص ص3101، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، اأنردن، الجرائم المعلوناتيةالمومني، نهلا ابد القادر -1
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 ات إدارية داخلية دون الابلاغ انها لسيلطات حتى بين موظفيها كما تعرضت له وتكتفي اادة بإتخاذ إجرا

 المختصة تجنبا لاضرارسيمعتها ومكانتها وذز الثقة في كفا تها".

بة في بعض اأنحيان فقد يشارك بطريق غير مباشرة في يويرى البعض أن للمجني اليه دورا مثيرا للر

ر، ة أمرا مرتفعا بشكل كبيإرتكاب الفعل وذلك بسيبب وجوده في ظروف تجعل تعرضه للجريمة المعلوماتي

ويرجع ذلك بشكل أسياسيي إلى القصور الامني الذي يعتري اأننظمة المعلوماتية التي قد يسيااد الى إرتكاب 

 الفعل الإجرامي، ويترتب الى ذلك نتيجة أخرى تميز الجريمة المعلوماتية من أن ذناك إمكانية للحيلولة دون

رائم، إذ يعتمد ذلك أسياسيا الى تطوير نظم الامن الخاصة بانظمة وقوع ذذه الجريمة مقارنة بنيرذا من الج

 .(1)الحسيابات وشبكاتها

اليه ان الإبلاغ ان وقوع الجرائم المعلوماتية يبدوا أكثر وضوحا في المجني وفي الواقع فإن احجام 

الس ى مجالمؤسيسيات المالية، مثل البنوك والمؤسيسيات الإدخارية ومؤسيسيات الإقتراض والسيمسيرة، حيث تخش

إدارتها من ان تؤدي الدااية السيلبية التي قد تنجم ان كشف ذذه الجرائم أو إتخاذ الإجرا ات القضائية حيالها 

إلى تضاؤل الثقة فيها من جانب المتعاملين معها، حيث أن الجانب اأنكبر من الجرائم المعلوماتية لا يتم الكشف 

ات تكفل مكافحتها، وقد تم طرح ادة إقتراحلالتي يمكن أن توقع  أو التبليغ انه فإن ذلك يؤثر سيلبا في السيياسية

 .لي لإنقاص حجم الإجرام المعلوماتي الخفياتعاون المجني اليه في كشف ذذه الجرائم وبالت

 جريمة النصب تصنف ضمن جرائم الأموال: ثالثا

ة العامة مضرة بالمصلحفقد جرت غالبية التشريعات الى التفرقة بين قسيمين من الجرائم وذي الجرائم ال

والجرائم المضرة بالافراد وقد درج شراح القانون الى تقسييم الجرائم المضرة بالافراد إلى قسيمين ايضا وذما: 

جرائم الااتدا  الى الاشخاص وجرائم الااتدا  الى الاموال، وذذا النوع الاخير من الجرائم الذي ينقص أو 

 .لية أو تزيد من اناصرذا السيلبيةيعدل من العناصر الايجابية للذمة الما

 رابعا: جريمة النصب هي جريمة ذهنية

سياسيية لهذه الجريمة أن تكون لدى المحتال مقدرة ذذنية الى كشف الثنرات في نظام فمن المسيتلزمات اأن

التعامل كي يسيتطيع خداع ضحاياه فيسيتنل الجاني ذكا ه ودذا ه في إرتكاب الجريمة دون إسيتخدام وسيائل 

 .(2)ب والعنف والقسيوة وذلك لامتلاكه غالبا للتخصص والدراية الفنية في مجاله خاصة االم المعلوماتيةالسيل

جريمة النصب اللإلكتروني ذي من الجرائم المعلوماتية الذاتية تبرز كثيرا وضوحها في  ومن ذنا فإن

الذي قديكون في  (3)هود العضلي "أسيلوب إرتكابها وطريقتها، فإذا كانت الجرائم التقليدية تتطلب نوع من المج

                                                 
 .22، 23نهلا ابد القادر المومني، مرجع سيابق، ص -1
 .32-30اسيامة حمدان الرقب، مرجع سيابق، ص ص -2
 .27نهلا ابد القادر المومني، مرجع سيابق، ص-3
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صورة ممارسية العنف والإذا  كما ذو الحال في جريمة القتل أو الإختطاف أو في صورة الخلع أو الكسير 

 softوتقليد المفاتي  كما ذو الحال في جريمة السيرقة...فإن الجرائم المعلوماتية ذي جرائم ذادئة بطبيعتها )

crèmeالقدرة الى التعامل مع جهاز الحاسيوب بمسيتوى تقني إليه ذو ا تحتاج ( لاتحتاج إلى العنف بل كل م

 يوصف في إرتكاب اأنفعال النير مشرواة.

وتحتاج كذلك إلى وجود شبكة المعلومات الدولية ) اأننترنت( مع وجود مجرم يوظف خبرته أو قدرته 

اصرين ت النير او التنرير بالقالى التعامل مع الشبكة للقيام بجرائم مختلفة كالتجسيس أو إختراق خصوصيا

 ك الدما .فكذلك تحدث دون حاجة لسي

 خامسا: الجريمة المعلوماتية تتم عادة بتعاون اكثر من شخص

أنها تتم بتعاون أكثر من شخص أي غالبا ما يشترك في إخراج الجريمة إلى ب تتميز الجريمة المعلوماتية 

رنت يقوم بالجانب الفني من المشروع الإجرامي حيز الوجود شخص متخصص في تقنيات الحاسيوب والانت

 وشخص آخر من المحيط أو من خارج المؤسيسية المجني اليها لتنطية املية التلااب وتحويل المكاسيب إليه".

 سادسا: خصوصية مجرمي المعلوماتية

ة ن"المجرم الذي يقترف الجريمة المعلوماتية الذي يطلق اليه المجرم المعلوماتي يتسيم بخصائص معي

 تميزه ان المجرم الذي يقترف الجرائم التقليدية ) المجرم التقليدي(".

بإاتبارذا  ،لمعرفي للمجرم في املية إرتكابهافإن كانت الجريمة التقليدية لا أثر فيها للمسيتوى العلمي وا

ص، ومن خقاادة اامة فإن اأنمر يختلف بالنسيبة للجرائم المعلوماتية فهي جرائم فنية تقنية في النالب اأن

يرتكبها يكون اادة من ذوي الإختصاص في مجال تقنية المعلومات، أو الى اأنقل شخص لديه أدنى من 

 المعرفة والقدرة الى إسيتعمال جهاز الحاسيوب والتعامل مع شبكة اأننترنت.

مشروع لفعلي سيبيل المثال فإن الجرائم المعلوماتية ذات الطابع الإقتصادي مثل التحويل الإلكتروني غير ا

للأموال يتطلب مهارة وقدرة فنية تقنية االية جداً من قبل مرتكبيها كذلك فإن البوااث الى إرتكاب المجرم 

 .(1)التقليدي"

 النصب الإلكتروني وبين ما يشبهه من جرائمجريمة الفرع الثالث: التمييز بين 

في مصب الجريمة  كله نصبذذه الجريمة وما يشابهها من جرائم سيوف ي بين مسيألة التمييز إن 

، إلا أنها تختلف في بعض الشي  وتشترك في البعض الآخر وبالتالي تشترك في التنصنيف وتختلف الإلكترونية

لامانة افي الوسييلة والعقوبة، وسيوف نميز الآن بين النصب الإلكتروني والسيرقة المعلوماتية وبين خيانة 

 زوير المعلوماتي.النصب الإلكتروني وبينه وبين التوالمعلوماتية 

                                                 
 .22ني، مرجع سيابق، صهلا ابد القادر المومن-1
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 أولا: التميز بين النصب الإلكتروني وبين السرقة المعلوماتية

لقد تعرفنا نواا ما الى معنى النصب الإلكتروني من خلال التعريف والخصائص إلا أننا لا نسيتطيع 

ية الى أن ئإذ تتفق التشريعات الجناالتمييز بينه وبين السيرقة المعلوماتية إلا إذا تعرفنا الى ذذه اأنخيرة، 

 السيرقة حسيب القوااد العامة ذي إختلاس مال منقول مملوك للنير بنية تملكه، وبالتالي محل السيرقة ذو المال.

غير أن المحل في السيرقة المعلوماتية ذو معلومات ذات كيان معنوي، قد تكون ذذه المعلومات اامة وقد 

مل ات تتحتوي الى نظم تشنيل تكون محلا للتعاكالتي تتعلق بالابحاث المية معينة أو ببرمجيتكون خاصة 

اليها من قبل أصحابها مع النير، وقد تكون ذذه المعلومات ذات قيمة إقتصادية ذدفها تحقيق الرب  كما ذو 

والتسيويق الالكتروني، وقد تكون ذات قيمة معنوية كسيرقة المعلومات من أجل  الإلكترونيةالحال في التجارة 

قصد الإضرار بالنير، ومنها إذا اردنا التمييز بين النصب الإلكتروني والسيرقة إفشا  أسيرار شخصية ب

 :(1)الالكتروني فعلينا أن نبين الفرق بينهما فيما يلي

 المحل في النصب ذو المال، أما المحل في السيرقة ذو المعلومات. .أ

الى  لنصب فيعتمدالإسيتلا  الى حيازنة الشيئ يكون في السيرقة بالاختلاس بدون رضا صاحبه، أما ا .ب

خداع المجني اليه وتضليله بوسيائل الإحتيال الى نحو يخلق لديه إاتقاد مخالف للواقع يدفعه إلى تسيليم ماله 

 إلى الجاني برضاه.

إرادة الضحية في السيرقة تكون معدومة، أما إرادة الضحية في النصب تكون سيليمة يشوبها ايب النش  .ت

 والتدليس.

 ب الإلكتروني وبين خيانة الأمانة المعلوماتيةثانيا: التمييز بين النص

كل من إختلس او بدد بسيو  نية أوراقا  اأنمانة الى أنها " خيانة قانون العقوبات (2)272ارفت المادة 

رى تتضمن أو تثبت إلتزاما او تجارية أو نقودا او بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أي محررات أنخ

ليه إلا الى سيبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرذن أو اارية الإسيتعمال او أندا  إبرا  لم تكن قد سيلمت إ

امل بأجر أو بنير أجر بشرط ردذا أو تقديمها أو لاسيتعمالها أو لاسيتخدامها في امل معين وذلك إضرارا 

 .بمالكيها او واضعي اليد اليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة اأنمانة..." 

من القانون العربي النموذجي  2قد ارفتها المادة اأنمانة في صورتها المعلوماتية  خيانة جرميةأما 

" كل من اسيتخدم أي وسييط الكتروني وبدون وجه حق في الحصول الى الخدمات التي الموحد الى أنها 

 ....يقدمها، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدتها( تترك لكل دولة تحديد المدة

                                                 
، ص ص 3102، دار الجامعة الجديدة، مصر، التجارة الألكترونية في التشريعات العربية والاجنبيةاصام ابد الفتاح مطر، -1

200-202. 
 قانون العقوبات 272لمادة ا-2



  جريمة النصب الإلكترونيمفهوم الفصل الأول: 

 

11 

 

ة ذا إقترن مع قصد ونية نقل الحيازة الناقصو العنصر المميز لخيانة اأنمانة إى الفقه ان التسيليم ذحيث ير

، وذذا واض  من طبيعة (1)او المؤقتة بحيث يكون المسيتلم ملتزم برد أو تقديم اأنشيا  التي تسيلمها إلى صاحبها

 الوديعة أو الوكالة...قانون العقوبات مثل الإجازة أو  272العقود التي وردت في المادة 

ويتض  مما سيبق أن خيانة اأنمانة يكون محلها مال منقول وحتى تنطبق ذذه القوااد الى خيانة اأنمانة 

المعلوماتية فيتوجب إاتبار المعلومات والبيانات المبرمجة في الحواسييب مال معلوماتي يمكن أن يكون محل 

جاني قد سيلم إلى ال الإلكترونيةل المعلوماتي مخزن الى الوسيائط لخيانة اأنمانة المعلوماتية، متى كان ذذا الما

بنا  الى اقد من اقود اأنمانة المنصوص اليها في نص المادة أالاه فقام بالاسيتعماله لنفسيه وظهر الى المال 

 .(2)بمظهر المالك

 ثالثا: تمييز النصب الإلكتروني عن التزوير المعلوماتي:

النش في مجال المعلوماتية خاصة بعد أن أصب  النظام المعلوماتي في  تعد جريمة التزوير من جرائم

ذذا العصر يحل محل اأنوراق كالمحررات والصكوك في كافة مجالات الحياة وإن ما يقع الى ذذه الانظمة 

من شأنه إحداث ضرر ماديا أو معنويا  3)(المعلوماتية من ااتدا ات بالعبث بالبيانات والمعلومات المخزنة

يعرف التزوير بأنه تنيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي حددذا نير، كالذي يحدثه التزوير الذي لل

القانون، تنير من شأنه أن يرتب ضررا للنير وذلك بنية إسيتعمال ذذا المحرر فيما أادّله، أما التزوير 

 أو بوسييلة إلكترونية في محررالمعلوماتي فهو التزوير الذي يتم بوسييلة معلوماتية في محرر معلوماتي 

إلكتروني، وتكون ذذه المحررات معالجة ان طريق الحاسيب الآلي، فتصب  كيانا ماديا ملموسيا يقابل أصل 

المحرر المكتوب وحسيب ذذا التعريف فلابد أن يرد التزوير المعلوماتي الى البيانات أو المعلومات معالجة 

نه يجب أن تدون ذذه البيانات والمعلومات الى كتاب مادي ان طريق الحاسيب الآلي ومن ناحية أخرى فإ

وفي ذذه ملموس قد يكون ورقة مطبواة من طابع الحاسيب اللآلي أو نسيخ الى شريط ممننط أو قرص مدمج 

 .(4)وع التزوير المعلوماتيوقالحالة فقط يمكن القول ب

رسيميا أو ارفيا فهو معدّ لإثبات المحرر الإلكتروني سيوا  كان  نجد أنالضرر في التزوير المعلوماتي 

واقعة معينة فإن ترتب الى ذذا التزوير إذدار لحجتيه في الاثبات أو القيمة الثبوتية فهناك قد وقع الضرر يقوم 

 .(5)التزوير

                                                 
 .002، ص3112، دار الفكر الجامعي، مصر، الجرائم المعلوماتيةأحمد خليفة الملط، -1
 .020مرجع سيابق، صح، بيومي حجازي، ابد الفتا-2
 .232أحمد خليفة الملط، مرجع سيابق، ص-3
، دار الفكر الجامعي، مصر، الجريمة في عصر العولمة دراسة ظاهرة الاجرامية المعلوماتيةابد الفتاح بيومي حجازي، -4

 .010، 22، ص ص 3112
 .002 سيابق، صابد الفتاح بيومي حجازي، مرجع -5
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 أما التميز بينه وبين النصب الإلكتروني فيتلخص في النقاط التالية:

ر أما التزوير فمحله المحررات سيوا  كانت رسيمية أو النصب الإلكتروني يقع بالاسيتلا  فمحله مال الني .أ

 ارفية.

 النصب الإلكتروني يعتمد الى الطرق الإحتيالية أما التزوير فيقوم الى تنير حقيقة المحرر. .ب

 الكذب في النصب الإلكتروني يمكن أن يكون شفويا أما الكذب في التزوير لابد أن يكون كتابيا. .ت

 لنصب الإلكترونيالمطلب الثاني: أساليب جريمة ا

لكل جريمة أسياليبها الخاصة بها التي تقوم بفضلها، ولجريمة النصب الإلكتروني أسياليب خاصة بها أيضا، 

 وذي كالاتي: 

 الفرع الأول: إستعمال طرق إحتيالية

لا يتم النصب إلا إذا إسيتعملت طريقة من طرق الإحتيال التي وردت في نص المادة الى سيبيل الحصر 

نون العقوبات، والتي تتمثل في إسيتعمال أسيما  أو صفات كاذبة من خلال إنتحال شخصية النير من قا 273

أو اسيم النير أو الامته التجارية، بحيث تنخدع الضحية فيكون للاداا  أثر في نفسيها يداوذا للتصديق، كما 

ادث وز بأي شي  في وقوع حيتم النصب بإسيتخدام سيلطة خيالية أو إاتماد مالي خيالي أو بإحداث اأنمل في الف

سيالف  022-22من اأنمر  273أو أية واقعة أخرى وذمية أو الخشية من وقوع شي  منها تطبيقا لنص المادة 

 الذكر.

كما قد تاخذ جريمة النصب والإحتيال الواقعة الى المسيتهلك الإلكتروني صورا أخرى لا يمكن ادذا 

 :(1)قانون العقوبات، ومن صور الإحتيال اأنكثر شيواا ما يليمن  273ولا حصرذا خلافا لما جا ت به المادة 

 عدم تسليم السلعة المتعاقد عليها بالرغم من سداد ثمنها:أولا: 

من قانون  02من اذم الإلتزامات التي تقع الى ااتق المسيتهلك ذو دفع الثمن وذذا ما نصت اليه المادة 

ن ريقة رقمية بإسيتخدام الكمبيوتر، إلا أنه كثير من اأنحيا، حيث يقع الى ااتق المسيتهلك دفع الثمن بط02-12

يكون ارضة للنصب والإحتيال، حيث لا يتمكن من الحصول الى ما تعاقد من أجله رغم دفع الثمن المتفق 

 اليه.

ب  تقليد بعض العلامات التجارية أص: شبيهة بمنتج أصلي غالي الثمن والجودة الترويج لسلعة مقلدةثانيا: 

االمية تتخذ مظاذر متعددة، إذ يقوم المورد الإلكتروني المحتال بعرض منتجات مقلدة تشبه اأنصلية ظاذرة 

 إلى حد كبير مع إيهام المسيتهلك بانها ذات السيلعة بثمن أقل كعرض خاص وحصري من الموقع.

                                                 
مجلة ذيرودوت للعلوم الإنسيانية ، الحماية الجزائرية للمستهلك من جريمة النصب الإكتروني"ارابة منال، "العايب سيامية،-1

 .302، 332، ص ص 3130، 12العدد  ،12، المجلد والإجتمااية
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  الترويج لسلع غير معروفة بإستخدام الإعلان المضلل:ثالثا: 

نتاج والمنافسية الى التسيويق ابر اأننترنت إلى إسيتخدام الطرق الإحتيالية أدت الزيادة النهائية في الإ

والتظليل في الإالان، حيث يقوم مورد سيلعة غير مشهورة بالإشهار انها بإالان كاذب ومظلل من شأنه 

ال، والتعزيز بالمسيتهلك وخدااه بسيهولة، إذ كثيرا ما يشكل الإشهار التجاري المظلل وسييلة إبتزاز ونصب للأم

من قانون العقوبات اند تعداده لصور الإحتيال في  273فميزة الكذب التي نص اليها المشرع في المادة 

 جريمة النصب في ابارة "بإسيتعمال اسيما  أو صفات كاذبة" تتحق ان طريق الإشهارات والإالانات المظللة.

  سلب مال الغير:رابعا: 

  الجاني الى المال الذي تسيلمه من المجني اليه بعد قيام تتم جريمة النصب بتحقيق نتيجتها وذي إسيتلا

محل الجرمية، ويتعلق  273الجاني بخداع المجني اليه بطرق الإحتيال التي سيبق ذكرذا، وقد ارفت المادة 

اأنمر باأنموال والمنقولات والسيندات والتصرفات والاوراق المالية والواود والمخالصات والإبرا  من 

 الإلتزامات.

 يكفي لقيام جريمة النصب مجرد إسيتعمال الوسيائل والطرق الإحتيالية، بل يجب أن يتحصل الفاال فلا

 .(1)وال غير شراية إضرار بالنيرجرا  إسيتعمال ذذه المناورات الإحتيالية الى القيم وأم

 الفرع الثاني: إتخاذ الإسم الكاذب أو إنتحال الصفة غير الصحيحة

هام، شرط أن يسيتعين بمظاذر خارجية تجعل المجني اليه يصدق الجاني أسياس النصب ذو الكذب والإي

إلى درجة تسيليم ماله برضاه، غير أن ذذا الاسيلوب اختلف في شكله وفي وسيائله التي ارفها النصب التقليدي 

الذي كان يكفي فيه ان يتخذ النصاب اسيما كاذبا لشخص حقيقي او خيالي كإسيم فنان مشهور أو ينتحل صفة 

ة كأن يداي انه ضابط شرطة أو طبيب او محامي وذكذا...، أما شكل اتخاذ الاسيم وانتحال الصفة الكاذبة كاذب

 في النصب الالكتروني فيكون باسيتعمال الكمبيوتر وتكنولوجيا الاالام والاتصال، سيوا  ابر مواقع التواصل

ي للحواسييب مثل شركات الوذمية، ات والمعطيات داخل النظام الالنيابو من خلال التلااب بالألاجتمااي ا

 مل الكاذب.من الصحة، اأن سياس لهالا أمسيابقات 

 الفرع الثالث: التصرف في مال الغير، ثابت او منقول

دخلت ذذه الوسييلة في وسيائل النصب وأصبحت أسيلوب من اسياليب النصب بعدما أصب  النصابون  

ي النية بعد الاسيتلا  الى أموالهم وليتحقق ذذا يلجأون إلى التصرف في أملاك الآخرين المجني اليهم حسين

 :(2)الاسيلوب يجب توافر شرطان اسياسييان ذما

                                                 
 .302، 332منال، مرجع سيابق، ص ص  العايب سيامية،ارابة-1
مطبواات ، دار الة والشيك والعاب القمار في ضوء الفقه وقضاء النقصجرائم الاحتيال النصب وخيانة الامانبد الحكيم فودة، ا-2

 .03، ص3112الجامعية، مصر، 
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 .أن يقع التصرف في ملك النير –

 .ادم ملكية الجاني للشي  وادم أحقيته في التصرف فيه –

وذو تصرف الصادر من الجاني وقد يكون ذذا التصرف ناقلا : التصرف في ملك النير الشرط الأول:أولا: 

لملكية كالبيع أو المقايضة أو الهبة، وقد يكون مرتبا لحق ايني كالرذن وتقرير حق الإنتقال وإرتفاق الى ل

 العين

ولا يشترط في التصرف أن يكون مكتوبا، بل يجوز أن يكون شفويا واندئذ يجوز اثباته بكافة الطرق 

 ة والقرائن.نيبواقعة مادية يجوز إثباتها بالب لتعلق اأنمر أولا بجريمة وثانيا

ومحل التصرف قد يكون اقارا وقد يكون منقولا، ولا يشترط لتحقيق ذذه الوسييلة من وسيائل النصب أن 

 يتم تسيليم المنقول أو العقار، أو تسيجيله بل يكفي مجرد التصرف.

اني مالكا جيشترط لتحقيق ذذه الوسييلة ألا يكون الانعدام اأنحقية في الملكية أو التصرف:  الشرط الثاني:ثانيا: 

للعقار أو المنقول وليس ذلك فقط بل أيضا لا يحق له التصرف فيه قانونا فإذا لم يكن مالكا ولكن له حق 

 .(1)التصرف فيه بسيبب صفته النيابية فلا تقوم الجريمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .02، صسيابقابد الحكيم فودة، مرجع -1
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 المبحث الثاني: أركان جريمة النصب الإلكتروني

نا ثلاثة أركان وذي الركن الشراي والمادي والمعنوي، إلا كل مرة ندرس فيها أركان الجرائم إلا ووجد

   :ة منها وذويمام أي جرأن الجرائم المعلوماتية تمتاز بركن رابع يجب أن يتوفر لقي

: الذي يفترض ويسيتلزم وجود نظام المعالجة الآلية للمعطيات ذذا اأنخير ارفه الفقه بأنه تراضيفالركن الإ

نظمة تسيم  بتجميع وتصنيف وفرز البيانات ومعالجتها ومن ثم تحويلها إلى "ابارة ان آلية وإجرا ات م

معلومات يسيترجعها الإنسيان اند الحاجة للتمكن من إنجاز امل أو إتخاذ قرار أو القيام بأي وظيفة ان طريق 

 .(1)المعرفة التي تحصل اليها من المعلومات المسيترجعة من ذذا النظام"

 باقي اأنركان الى النحو التالي: ومن ذنا يمكن متابعة دراسية

 المطلب الأول: الركن المادي لجريمة النصب الإلكتروني

 273ووفق نص المادة  ةكامل ةميالجر هكون ذذتالركن المادي ذو الركن اأنسياسيي للقد إاتبر الفقها  

 مي والنتيجةمن قانون العقوبات الجزائري فإن الركن المادي يتألف من ثلاثة اناصر وذي النشاط الإجرا

 .تيجةنللجريمة كاملة تتمثل في سيلوك يؤدي والعلاقة السيببية، فإذا توفرت ذذه العناصر فهي  الإجرامية

 الفرع الأول: السلوك الإجرامي

حتى تكون ذناك مسيؤولية في جريمة النصب لا بد للجاني باسيتعمال وسييلة من وسيائل التدليس لنصب 

من قانون العقوبات الجزائري الى سيبيل الحصر ولن يكون  273مادة أو سيلب مال النير، حسيب ما نص في ال

وقضا  ان الكذب المجرد لا يكفي  تيال، حيث أنه من المسيلم به فقهاذناك تدليس ما لم يقوم الى الكذب والإح

 .(2)لتوفير الطريقة الإحتيالية، مهما تنوات صينته

تكون محددة، لمزاولة املية النصب والإحتيال  والنشاط الإجرامي ذو ممارسية المحتال أسياليب لابد أن

خاص وكنا قد تطرقنا لهذه الاسياليب بالتفصيل فالمطلب لبثني ال طبقا لقانون )لااقوبة ولاجريمة إلا بنص قانوني

 .)3((بأسياليب جريمة النصب الإلكتروني

أفعال وأامال مادية بمعنى أن الكذب لا يكون كفيل لوحده لقيام النشاط الإجرامي لابد ان تكون ذناك 

تجعل المجني اليه يقع في دوامته ليعتقد بأنه صحي ، وذلك ان طريق إنتحال صفات الكذب أو إسيم كاذب 

مثلا إلهام شخص ويجعله يتأمل بالفوز بشي ، أو مبلغ مالي أو غيرذا من الطرق الإحتيالية الى سيبيل المثال: 

  ذبة بإتخاذ وسييلة خارجية كالنشر ابر الصحف والمجالات أو فتقد يلجئ المحتال لتأييد فكرته الإحتيالية والكا

صفحة ابر مواقع التواصل الإجتمااي، ابر نشر معلوماته الشخصية الإنتحالية وان مشرواه أو شركته 

                                                 
، قسيم الحقوق المركز الجامعي افلو، محاضراة في الجرائم المعلوماتية معهد الحقوق والعلوم السياسيةبن دراح الي ابراذيم، -1

 .2، ص3130-3131الجزائر، 
مجلة  الحماية الجنائية الواقعة على أموال التجارة الإلكترونية )جريمة السرقة والنصب(،رحال بومدين، سيعداني نورة، -2

 .010-011، ص ص 3102، 13، العدد 12المجلد  الواحات للبحوث والدراسيات،
 .للتعرف الى الاسياليب بالتفصيل 41. 41. 41العودة الى  الصفحة 3
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وفت  حسياب في البنك، فكل ذلك يعد من المظاذر الخارجية التي تؤثر في اقلية الشخص، وتكون الناية من 

 غير مشروع. ذلك إكتسياب فعل

 الإجراميةالفرع الثاني: النتيجة 

يعد ذذا العنصر أحد اناصر الركن المادي في الجريمة إلى جوار السيلوك الإجرامي والاقته السيببية، 

في جرائم الانترنت مشاكل ادة اذمها، تحديد ذل الجريمة المرتكبة سيلوك  الإجراميةوتثير مسيألة النتيجة 

 .(1)ي أم أن ذناك امتداد للنتيجة ليتحقق منتهاذا في العالم المادي؟ونتيجة في العالم الافتراض

ومما سيبق فإن الجاني يسيتولي الى مال النير بدون وجه حق، نتيجة الوسيائل الإحتيالية المسيتعملة، أما 

 يالحاسيب الالي، ذلك أن ذذا اأنخير يعد أداة إيجابية في جريمة النصب المعلوماتي متى تم التدخل مباشرة ف

المعطيات بإدخال معلومات وذمية أو بتعديل البرامج أو خلق برامج صورية وليس ذناك صعوبة في اكتشاف 

 الطرق الاحتيالية في ذذه الحالات.

 الفرع الثالث: العلاقة السببية

من  273تكون جريمة كاملة الى الجاني ان يرتكب إحدى وسيائل الإحتيال المنصوص اليها في المادة 

وبات الجزائري تم إسيتلائه الى مال منقول مملوك للنير "وإنما يجب تقوم العلاقة السيببية بين وسيائل قانون العق

الإحتيال التي يسيتعملها الجاني وتسيلم المجني اليه المالي، يعني يجب أن يكون تسيليم المال ضمن وسيائل 

 .الإحتيال التي لجأ لها الجاني

بيل اأنمانة ثم إرتكب إحتيال وضم تلك اأنمانة لممتلكاته، أما إذا تسيلم شخصا من صديق له مال الى سي

فإنه لا يعاقب الى جريمة النصب وإنما الى خيانة اأنمانة والسيرقة، ذنا يجب أن تكون وسييلة من وسيائل 

الإحتيال التي قام بها الجاني من شأنها أن تؤدي إلى تسيليمه مال منقول دون تأثير بهذه الوسييلة وكان التسيليم 

 .(2)آخر لادخل للجاني فيه فلا وجود لجريمة النصب لانقطاع العلاقة السيببية لسيبب

لا نصب إلا إذا كان الإسيتلا  الى المال قد وقع سيابقا الى قيام جانب بالطرق الإحتيالية، إذ تنعدم رابطة 

 العلاقة السيببية.

نتيجة، ك الإجرامي للجاني وبين الفنقول إن العلاقة السيببية أنها تلك الصلة او الرابطة المادية بين السيلو

 وحتى يتحقق الركن المادي لابد من وجود الاقة سيببية بين فعل الخداع الجاني وتسيليم المجني المال.

فإذا لم يرجع تسيليم المجني اليه مال الجاني إلى الطرق الإحتيالية التي مارسيها النير، رغم وقوع ذذه 

 منها كان سيلب المال.الطرق الإحتيالية، ورغم أن قصد الجاني 

                                                 
مذكرة ماسيتر، تخصص قانون جنائي،كلية الحقوق والعلوم السيياسيية،   جريمة النصب الالكتروني،د، سيالمي ذاشم، زيان سيعي-1

 .31، ص3133-3130المسييلة، –جامعة محمد بوضياف 
 .012رحال بومدين، سيعداني نورة، مرجع سيابق، ص -2
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فنرى بأن الركن المادي يجب ألا ينقص انصر من اناصره ليصب  الركن المادي متكامل، يعني إذا 

 ركن المادي ترتكز العلاقة الى مال منقول مملوك للنير.البطلت العلاقة السيببية بطل 

من  ما إسيتعملالى نا  وتقوم ذذه العلاقة بين الفعل والنتيجة، النلط الذي يقع اليه المجني اليه ب

الى إرادته وتوجيهها نحو تسيليم المالي للجاني، واليه فإن الرابطة السيببية ات إحتيالية مما أدى إلى التأثيرمناور

 في جريمة تقتضي الى قيام مزدوجة بإسيناد الفعل المادي إلى الجاني ثم إسيتناد النتيجة الجريمة إلى ذذا الفعل.

 نوي لجريمة النصب الإلكتروني المطلب الثاني: الركن المع

إن جريمة النصب الإلكتروني امدية تتطلب توفر الركن المعنوي فإن لم تثبت قيام الركن المادي فلا 

تتحق جريمة النصب حتى لو تبين أن الجاني قد إسيتعمل وسييلة من وسيائل الإحتيال ويشترط فيها القصد العام 

 ل قواه العقلية لتخطيط وبداية للمخاداة والإسيتلا  الى مال النير والقصد الجنائي الخاص، فيكون الجاني بكام

صور في  ثلاث يضالركن الهذا ابشخصية الجاني وبمسيلكه الذذني والنفسيي كما الركن المعنوي ويتعلق 

 : (1)الجرائم المتعلقة باأننترنت وذذه الصور ذي

 الفرع الأول: القصد الجنائي العام 

لجاني بالعناصر المتمثلة في ماديات الجريمة، وإنصراف إرادته إلى تحقيق يتطلب القصد العام الم ا

ذذه العناصر، يقوم القصد العام الى العلم بالاحتيال بأن يعلم الجاني بأنه يرتكب فعل تدليس من شأنه إيقاع 

لمتواجدة ا المجني اليه في غلط يدفعه إلى تسيليم أمواله، فقد يقوم شخص بالتلااب في البيانات والمعلومات

بالحاسيب الآلي أو يسيتخدم إسيما وصفة كاذبة للحصول الى أموال النير، ومن ثم فيجب أن يعلم الجاني بأن 

ة لتحقيق دارقصد الجنائي العام إلى إتجاه الإ، بمعنى آخر يقوم ال(2)فعله غير مشروع وأنه يسيتنل صفة كاذبة

 .(4)يه العلم الى محاولته التدليسيية، فيجب أن يتوفر لد(3)العناصر التي تشكل جريمة النصب

يتحقق القصد العام إذا الم المجرم أنه يرتكب أو يتوصل للاسيتلا  الى مال النير كله أو بعضه متى 

وقع الى فواتير الشرا  بإسيم كاذب أو اسيتنل صفة كاذبة لتحويل أموال النير من حسياب إلى آخر ان طريق 

ويجب امله بهذه الوقائع، ومع ذلك تتصرف إراداته إليها رغم  رونيةالإلكتالتلااب بالمعطيات أو البيانات 

 .(5)امله بأن فعله من اأنفعال التدليسيية

 

 

                                                 
 .070، دار الفكر الجامعي، الكتاب الثاني، مصر، ص يةالنظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونابد الفتاح بيومي حجازي، -1
 .230، ص3102، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإلكترونية في التشريعات العربية والجنبية لتجارةمطر اصام ابد الفتاح، ا-2
 .302-332العايب سيامية، ارابة منال، مرجع سيابق، ص-3
 .230مطر اصام ابد الفتاح، مرجع سيابق، ص-4
 .070الفتاح بيومي حجازي، مرجع سيابق، ص  ابد-5
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  الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص

يقوم القصد الجنائي الخاص إذ إتجهت إرادة الجاني إلى نية الإسيتلا  وسيلب ثروة النير كلها أو بعضها، 

، أما إن كان النرض من ورا  الإحتيال ذو مجرد الداابة والمزاح فلا تقوم الجريمة بمعنى آخر ذي نية التملك

 .(1)اندئذ

ذدف الجاني من ذذا الإحتيال الإسيتلا  الى مال مملوك متى كان  مالقصد الخاص ذو نية التملك، فيقوو

توافر أم خسييسيا، كما ي لنيره، الما بأنه لا ابرة بالبوااث في إرتكاب جريمة النصب سيوا  كان البااث نبيلا

القصد الخاص في النصب المعلوماتي، متى قام الجاني مثلا بإسيتخدام البطاقة وذواالم أن رصيده فارغ أو أن 

 .(2)بطاقته موقوفة ويسيتخدمها

أن يكون مرتكبها نابنة في إسيتعمال الحاسيوب، أي أنه يجب أن  الإلكترونيةينبني لارتكاب الجريمة  العمد: .أ

للمعرفة والتعليم التخصصي ليتمكن من ممارسية ذذا النوع من الجرائم وفي ذذه الحالة يكون  يكون مكتسيبا

وقواها في صورة واحدة وذي صورة العمد حيث أن المجرم الإلكتروني يكون قد خطط ودبر لارتكاب ذذه 

من  ختراق شبكة حاسيوب آخر كجريمة النصب تتطلبو لإأسيوا  من أجل الحصول الى معلومة  الجريمة

 .الفاال إرادة إرتكاب السيلوك تحقيق نتيجة، وقد يكون القصد ااما أو خاصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ..302-332العايب سيامية، ارابة منال، مرجع سيابق، ص-1
 .070سيابق، ص ابد الفتاح بيومي حجازي، مرجع -2
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 الخلاصة:

من خلال ما درسيناه في الفصل اأنول من موضوع جريمة النصب الإلكتروني إسيتطعنا أن نصل إلى فكرة 

لف تخت لإلكترونيهومها افي المفهوم التقليدي إلا أنها في مفمعروفة ذي: أنه حتى ولو كانت ذذه الجريمة 

لى ة، ذذنية واصبحت أخطر من اأنوالتي أصبحت إلكترونية غير ملموسي كثيرا، خاصة في الوسيائل الإحتيالية

جانب اأنركان التقليدية  إلى كنا إضافياوذذا ما يمنحها ر أو طمس معالمهاسيوا  من حيث سيراة تنفيذ الجريمة 

إذ من خصائص جريمة النصب الإلكتروني أن تحدث  ،فتراضيوذو الركن الإ ،والمعنوى المادي ،للجريمة

 .في نطاق إلكتروني أو بوسيائل الكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجوانب الإجرائية  الفصل الثاني:

والموضوعية لجريمة النصب 

 الإلكتروني
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 تمهيد:

ني والقان المفهوممكننا من فهم ا، يلموضواي لجريمة النصب الالكترونيي وائان دراسية الجانب الاجرا

ي خاص ونفي الجرائم التي ليس لها نص قان المفهومك صعوبة تحديد ذذا من ادرا، لهذه الجريمة ويمكننا ايضا

نوصل الفكرة الى قدر  نأومن ذنا حاولنا  ،الذي يتطلب دراية قانونية الاسيقاط بها وانما تقع تحت طائفة

ا يتعلق كل م ينسيوف نتطرق في ذذا الفصل إلى الجانب التطبيقي والإجرائي من الدراسية موضحت، المسيتطاع

صاص ونطاقه وتحديد أنوااه ومعاييره، ثم إجرا ات المتابعة التقليدية منها والمسيتحدثة في الكشف ان تلاخبا

إلكترونية مع بعض الصعوبات التي تتعلق بالإثبات في مثل ذذه الجرائم لنصل في كجريمة جريمة النصب 

 و المعنوية.أة عيشخاص الطبسيوا  الى اأن ةل العقوبات المقرريالمبحث الثاني إلى تفص
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 وإجراءات التحقيق فيهافي جريمة النصب الالكتروني  : نطاق الإختصاصالمبحث الاول

ولقد أولى لها المشرع  ،كترونيةالإللجريمة تعتبر المتابعة الجزائية من أذم الخطوات لكشف معالم ا

وع تنتو اد الدليل وإظهار الحقيقةيجفي إلتحقيق الجزائري جملة من الإجرا ات التي من شأنها مسياادة جهات ا

مة النصب لجري الإلكترونيةريمة جفيها خصوصية ال سيتحدثة التي راعذذه الإجرا ات بين التقليدية وبين الم

 يدع تحدتصاص التقليدية لا تتلائم ممن معايير الاخ الإلكتروني وذذه الطبيعة الخاصة للجرائم المسيتحدثة تجعل

رم في العالم الافتراضي ولا تتلائم مع المبادئ اأنسياسيية التي تحكم مسيألة الاختصاص ومن ثم جمحل وقوع ال

ة تصدي لها ومن ذنا توجب دراسيعدية للحدود الجنرافية تنعكس الى إمكانية ضبطها والتفإن ذذه الطبيعة الم

 :(1)جرا ات الجزائية كما يليمعايير الاختصاص ونطاق تطبيق الإ

  معايير تحديد الإختصاص والإختلاف الفقهي حول تمديد الإختصاص المطلب الأول: 

لكل مبنى ركيزة وركيزة تطبيق القانون ذو الإختصاص فلا يمكن أن يأخذ القانون مجراه دون تحديد 

و الإقليمي من حيث المكان والزمان، ومن ذنا سينوض  معايير أصاص سيوا  النواي من حيث الموضوع الإخت

في  ريئمجال لنصل الى موقف المشرع الجزاباين بين مختلف الارا  في ذذا الالتصاص، تحديد ذذا الإخت

 .ختصاصمسيالة الإ

 في جريمة النصب الإلكتروني الإختصاصالموقف الفقهي والقضائي والتشريعي من مسألة الفرع الأول: 

 لحسين سيير العدالةإن من الحقوق التي كفلها الدسيتور للمواطنين ذو حق اللجو  إلى القضا  وضمانا 

ولتقريب العدالة من المواطنين أقر المشرع ادة مبادئ منها التقاضي الى درجات )إختصاص نواي( وذذا 

 يؤدي إلى تحديد درجة المحكمة المختصة )محكمة إبتدائية، مجلس قضائي، اأنقطاب الجزائية، محكمة اليا(

ع قوااد تبين إختصاص المحكمة التي تنظر وأقر تعدد المحاكم ذات الدرجة الواحدة مما يؤدي إلى وض

في الداوى ذات الدرجة الواحدة وذذا  يؤدي إلى نتيجة حتمية وذي وجوب إيجاد قوااد تبين نصيب كل 

 محكمة من النزااات المعروضة وذو ما يعرف بالاختصاص.

نون ررذا القافالاختصاص ذو السيلطة التي يق ،وذو ما نص اليه المشرع في قانون الإجرا ات الجزائية

لجهة قضائية معينة للنظر في دااوي من نوع معين والإختصاص الجزائي ذو السيلطة التي خولها القانون إلى 

الجهات القضائية الجزائية للنظر في الدااوي العمومية باختلافها، ويعرف بأنه صلاحية مباشرة الجهة القضائية 

نون في الداوى، ويقصد بالمحكمة المختصة التي يمنحها لإجرا ات المتابعة والتحقيق والحكم بمقتضى القا

 خيرة.القانون سيلطة الفصل في ذذه اأن

 .ائي والتشريعي من مسيألة الإختصاصواليه سينبين الموقف الفقهي والقض

 

                                                 
، مذكرة ماسيتر، كلية الحقوق والعلوم السيياسيية، جامعة ابد جريمة النصب باستعمال الوسائل المعلوماتية، حبيب بوسيماط-1

 .77، ص3102-3102يس مسيتنانم، الجزائر، الحميد بن باد
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 أولا: موقف الفقه من مسألة الإختصاص

علومات ابر اأننظمة إن االمية شبكة اأننترنت وسيهولة الحصول الى خدماتها كما أن سيهولة حركة الم

التقنية ابر الشبكة المعلوماتية جعل بالإمكان إرتكاب الجرائم ان طريق الحاسيوب ليس ممكنا فقط بل يسييرا، 

، ىأخرفي دولة  الإجراميةوذو بالفعل موجود في معظم الدول، وقد يكون الفعل الإجرامي في دولة والنتيجة 

كونها جريمة اابرة الحدود خلقت العديد من المشاكل حول  ونيةالإلكترذذه الطبيعة التي تميز بها الجريمة 

 .تحديد الدولة صاحبة الإختصاص القضائي، وكذلك حول تحديد قانون الواجب التطبيق في ذذه الحالة

ي إلى إثارة ؤدتلا تخلو من الصعوبات فتارة  الإلكترونيةكما أن مسيألة الإختصاص القضائي في الجرائم 

في الإختصاص بين أكثر من تشريع دولي وتارة أخرى يقوم التنازع السيلبي في الإختصاص  التنازع الإيجابي

 أي تمتنع اي دولة من الدول المعنية بملاحقة الجاني وذذا النوع اأنخير من التنازع نادر الوقوع.

، أو يوفي حالة قيام التنازع الإيجابي في الإختصاص بين أكثر من دولة لملاحقة نفس النشاط الإجرام

 ولحل من دولة تتطلب بطبيعة الحال في حالة الجرائم التي يتوزع فيها السيلوك المادي للجريمة في إقليم أكثر

ظم النظم ية التي ترتكز اليها معالإخلال بالمبادئ الشراية الجزائمسيتحدثة وإبتكارا لمفاذيم قانونية جديدة دون 

 الجنائية وذي مبدأ الإقليمية.

مة اندما يرتكب شخص جري الإلكترونيةدولة الى إقليمها وذذا ما يحدث في الجرائم  ففكرة السييادة كل

 في إحدى الدول وتجري محاكمته في دولة أخرى.

 حرى فيفي مكان واحد أو باأنلان جريمة تكتموبالتالي فإذا كان اأنصل أن اناصر الركن المادي لل

 ات.التي تسيمى بالجرائم العابرة للحدود الإقليمية للدول والقارو الإلكترونيةنطاق إقليم واحد إسيتثنا ا في الجرائم 

يمكن أن يتوزع فيها السيلوك المادي للجريمة في إقليم أكثر من دولة، فيقودنا التسياؤل ان مكان وقوع 

 الجريمة في ذذه الحالة، فهل مكان وقوع السيلوك الإجرامي ام المكان الذي تحققت فيه النتيجة.

نترنت ان طريق الإالانات أمام جريمة نصب معلوماتية ابر اأنيمة معلوماتية أو وإذا كنا بصدد جر

الكاذبة مثلا فهناك صعوبة قانونية كبيرة في تحديد المحكمة المختصة للنظر في القضية بسيبب طابع شبكة 

ن بلد ليه ماأننترنت العابرة للحدود، فقد يبث المتهم الإالان الكاذب من بلد معين لإيهام الشخص المجني ا

التي تسيم   VPNأخر، فيقوم ذذا اأنخير بتسيليم ماله إلى المتهم كما أنه قد يسيتخدم تقنيات التمويه مثل تقنية 

الخاص بالحاسيوب  adresse ip بتمويل الدولة التي إرتكبت فيها الجريمة وبل حتى تنير ذذه اأنخيرة ال 

 .(1)مر أكثرا تعقيدابالتالي يصب  اأنالذي إرتكبت منه الجريمة ذو اأنخر 

 فيه نشرت الذي الموقع تمركز محل وذو الرقمية، البيئة في المرتكبة الصحافة جرائم في الحال وذ كما

 التقليدية كجرائم الفكرية الملكية بحقوق الماسية الجرائم لبعض بالنسيبة وأيضا بواسيطته، المعلومات أو اأنقوال

 بالإضافة نشره لمكان وإما التقليد فيه أرتكبت الذي المكان لمحكمة إما الإختصاص يرجع حيث واأننترنت،

                                                 
 .77، مرجع سيابق، صحبيب بوسيماط-1
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 الإختصاص ينعقد حيث اأنحداث ضد المرتكبة بجرائم أيضا مرتبطة أخرى معايير الإيجاد تم المعايير ذهذ إلى

 .مشروع غير الموقع فيه دذشو الذي المكان يكون وقد الجريمة، إرتكاب لمكان الجرائم من النوع في

 الإختصاص لانعقاد التقليدية المعايير تجاوزت أنها المسيتحدثة المعايير ذهذ مختلف خلال من الملاحظة

 يسيتداي مما الجرائم، ذهذ طبيعة مع وينسيجم يتماشى الإلكترونية الجريمة إرتكاب لمكان جديد بمفهوم ةجا و

 تفتيش لمسيألة بالنسيبة الالمث سيبيل فعلى اأنخرى، إلكترونية الجرائم مختلف مع تتماشى معايير وإيجاد البحث

 .بشأنها جدل أثار الدولة إقليم خارج إلكترونيا المعالجة والبيانات المعلومات

 الإلكترونية النظم وتفتيش بالتدخل ما دولة السيلطات تقوم أن المشرع غير من أن يرى: الأول فالرأي .أ

 وذلك أراضيها الى وقعت قد تكان جريمة للإثبات أدلة وضبط كشف بهدف أخرى، دولة لإقليم في الموجودة

 .الإقليمية مبدأ إلى إسيتنادا

 اذتحديد يتم معينة ظروف توفر حال ا اتالإجر ذهذ بتنفيذ السيماح يمكن بأنه فيرىالثاني:  الرأي أما .ب

 الإقليمية لمبدأ وبالرجوع المعلوماتية بنظمها المخزنة والمعلومات البيانات تفتيش المراد الدولة كإشعار

 المعلومات شبكة بواسيطة ترتكب التي للجرائم القضائي الإختصاص لتحديد بها المعمول اأنخرى والمبادئ

 ان إلا الدولي، الجزائي الإختصاص مسيألة في بتطبيقها قامت التشريعات معظم ان نجد للأنترنت، الدولية

 موقف سياير من اكذنو الفقه موقف سياير من فهناك أخرى، إلى دولة من إختلفت الحل ذاذ تبني طريق

 الدولية. الإتفاقيات اتبع آخر اكذنو ، القضا

: يقصد بمبدأ إقليمية القانون الجزائي لدولة ما يطبق الى كل ثانيا: موقف القضاء من مسألة الإختصاص

جريمة ترتكب الى إقليم ذذه الدولة سيوا  كان الجاني يحمل جنسيية ذذه الدولة أم يحمل جنسيية دولة أجنبية 

 لمجني اليه مواطنا ام اجنبيا.وسيوا  كان ا

ويجب التذكير بأن المحكمة المختصة وكذا سيلطة التحقيق المختصة وفقا لمبدأ الإقليمية الذي يسيود معظم 

التشريعات المقارنة وذي محكمة المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو جز  منها أي وقع فيه الركن المادي أو 

 من الجرائم المركبة، حيث النصبنتذكر أن جريمة  الإلكترونية نصبلجز  منه وإذا طبقنا ذلك الى جريمة ا

يتشكل فيها الركن المادي من أولا: ممارسية أحد الطرق الإحتيالية، ثانيا: الإسيتلا  الى مال النير وثالثا: الاقة 

وبالتالي فعلى  كالسيببية، التي تتمثل في إقناع المتهم المجني اليه بتسيليم ماله وحدوث ذذا التسيليم بنا  الى ذل

ذي تلك المحكمة التي تمارس في دائرتها  الإلكترونية نصبكمة المتهم في جريمة الالمحكمة المختصة بمحا

المتهم نشاطه الإحتيالي وكذلك محكمة المكان الذي تم فيه تسيليم المال وفي ذذا الصدد إنقسيم رأي الفقها  إلى 

السيلوك أو النشاط الإجرامي بوصفه معيار لتحديد مكان ثلاث إتجاذات لتحديد مكان وقوع الجريمة مذذب 

 .(1)وقوع الجريمة
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وفقا لهذا المعيار ينعقد الإختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في نطاقها النشاط الإجرامي وليس مكان 

لمحكمة ان ذذا المعيار يسيهل املية الآثبات وجمع ادلة الجرمية وأن أنتحقق النتيجة أو الآثار المترتبة اليه، 

التي لها ولاية النظر في القضية تكون قريبة من مسيرح الجريمة: كما أنن تطبيق قانون الدولة التي تحقق فيها 

الضرر لا يتفق وإاتبارات العدالة أنن الجاني لا يكون الى دراية بقانون تلك الدولة الذي يتم إاماله بحقه إلا 

 : (1) النتيجة الجرمية كمعيار لتحديد مكان وقوع الجريمة أن ذذا الرأي تعرض للنقد بصفة معيار مرن مذذب

الى الرغم من الحجج التي جا  بها الإتجاه اأنول إلا أنه تعرض لجملة من الإنتقادات من جانب أخر 

ن ، كما أالإجراميةمن الفقه وذي أن الإتجاه اأنول لم يبدى إذتمام للمكان الذي تحقق فيه الضرر أو النتيجة 

يمة لا يكون إلا في المكان الذي ظهرت فيه آثارذا الضارة التي كان الجاني يقصدذا أو يرغب في تمام الجر

م الجريمة يبدأ إحتسيابه من الوقت الذي تحققت فيه نتيجة الجريمة، كما دتحقيق آثارذا، بالإضافة إلى أن تقا

دنية لقيام المسيؤولية الم يؤخذ في الحسيبان جسيامة الضرر كأسياس لتقدير التعويض وأن الضرر شرط أسياسيي

فهذا الإتجاه يأخذ بمبدأ وحدة الجريمة بعد الفصل بين اناصرذا، وكذلك يمتاز في نظر المدافعين انه بأنه أكثر 

واقعية الى إاتبار أن الضرر له مظهر خارجي ملموس الى خلاف السيلوك الإجرامي الذي قد لا يكون له 

يكون ابارة ان إمتناع أي فعل سيلبي، وقد تبنيه في بعض التشريعات  كذلك، والذي قد يتخذ فعل إيجابي كما قد

 .المقارنة منها القانون اأنلماني

أمام الإنتقادات التي تعرض لها كلا الإتجاذين السيابقين برز إتجاه الثالث يرى أن  المذهب المختلط:ثالثا: 

جة ( وكذلك المكان الذي تحققت فيه النتيالجريمة تعد واقعة في مكان حصول النشاط الإجرامي )العمل التنفيذي

او الذي من المتوقع أو من المنتظر تحقيقها فيه وذذا الإتجاه حضي بموافقة أغلب الفقه، ويعد مبرره  الإجرامية

في أن الركن المادي لجريمة يقوم الى ثلاثة اناصر، وذي الفعل أي نشاط الإجرامي والنتيجة والعلاقة 

لجريمة وقعت في كل مكان تحقق فيه انصر من اناصر الركن المادي للجريمة وذذا السيببية، وما يعنب أن ا

الإتجاه أخذت به بعض التشريعات المقارنة منها قانون العقوبات النرويجي وكذلك الدنماركي والصيني 

شمل لي الدول، منها فرنسيا في ادد من اأنحكام إذا ذذبت إلى أن إختصاصاذا يمتد والإيطالي كما تبنته محاكم

 كل اأنمكنة التي كانت مسيرحا للجريمة وقت وقواها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى مبررات التي إسيتند إليها كل إتجاه فإن الإتجاه الثالث ذو اأنرج  

ص ية وفي تمديد الإختصاانه وسيع في نطاق الحماية الجزائ أننه تجاوز ما أخذ به كل من الإتجاذين الآخرين، كما

 ائي وبالتالي يمكن إاتباره إتجاه شامل وجامع.القض

إلا ان مفهوم الإقليمية شهد تطورا ملحوظا فيما يتعلق بتحديد مكان وقوع الجريمة فلم يعد يلازم وقوع 

 مر حد نزع الصفة المادية كلية ان ذذا الفعل.ر المكونة لهذا الفعل، بل بلغ اأنالفعل مادي أو حتى أحد العناص
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رد مكالمة ذاتفية مع شخص في دولة اخرى مبررا لااتبار الجريمة وقعت فوق إقليم وذكذا تعتبر مج

ديدة: وفالمثل ذذه المعطيات الج الإلكترونيةالدولة وبالتالي يجب صياغة معيار الإختصاص الإقليمي للجريمة 

 : (1) الإلكترونيةتطبيق المبادئ اأنخرى الى جريمة الإحتيال 

نترنت وسيائر صور حديثة كاأنذن وتطور وسيائل الإتصال الادم العلمي الرّ تقالتجدر الإشارة إلى أن 

ابر اأنقمار الصنااية، أتاح فرصا ذائلة لخروج الى مبدأ الإقليمية وتبني معايير جديدة،  الإلكترونيةالإتصلات 

ر قبولا اأنكث لفض مسيألة تنازع الإختصاص القضائي أنن معيار الاقليمية لم يعد ذو المعيار الوحيد ولا ربما

ذمية معايير أخرى كانت فيما مضى تعد احتياطية كمعيار العينية ومعيار أفي بعض الجرائم، بل ازدادت 

 الشخصية ومعيار العالمية.

يقصد بمبدأ الذاتية أو العينية بتطبيق القانون الجزائي الى الجرائم التي تمس المصال   مبدا العينية:رابعا: 

ى حرص الدولة الرتكبة خارج إقليمها أي كانت جنسيية مرتكبها، وذذا المبدأ يرفضه اأنسياسيية للدولة، والم

 لدولة والجرائم التيمن الدولة أو تقليد خاتم اأخلة بسياسيية مثل إرتكاب جناية أو جنحة محماية مصالحها اأن

 تمس بالمصال  اأنسياسيية للدولة.

انون الوطني للأشخاص الذي يحملون جنسيية يقصد بمبدأ الشخصية كملاحقة الق مبدأ الشخصية:خامسا: 

المرتكبة في الخارج ويطبق مبدأ الشخصية  بطريقتين  الإجراميةالدولة، أينما وجدوا ليحاكموالى افعالهم 

إيجابية وسيلبية ويقصد بالطريقة الإيجابية تطبيق القانون الجزائري الى مرتكب الجريمة الذي يحمل جنسيية 

ة خارج إقليمها، وذذا لتجنب فرار المجرم الذي يسيي  لسيمعة دولته، أما الطريقة الدولة ولو إرتكبت الجريم

رتكبت ا اليه حاملا لجنسيية الدولة، ولو السيلبية فيقصد بها تطبيق القانون الجنائي الى كل جريمة يكون مجني

دا ات الجرمية الجريمة خارج إقليمها وأيا كانت جنسيية الجاني وذذا لضمان حماية راايا الدولة من الإات

 .اليهم

 موقف المشرع الجزائري من مسألة الإختصاص  القضائي المحلي الفرع الثاني: 

في قانون الإجرا ات الجزائية  الإلكترونيةحدد المشرع الجزائري معايير الإختصاص المحلي للجرائم 

ج الإقليم الوطني ن المشرع الجزائري تخطى مشكلة إمتداد التفتيش خارأونجد  232 ،01، 27في المواد

 بموجب ما رسيمه القانون.

لكن مشكلة الإختصاص القضائي وملائمة القانون الواجب التطبيق تظل قائمة في مجال الجرائم 

 00-10أننه وإن بادر المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجرا ات الجزائية بموجب القانون  الإلكترونية

من قانون الإجرا ات الجزائية وذلك لجواز تمديد (3) 232 ة، حيث ادل الماد(2)3110-00-01المؤرخ في 
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خرى ان طريق تنظيم في الجرائم المخدرات أ حلي للمحكمة، ليشمل إختصاص محاكمالإختصاص الم

 (1)202-12والجريمة المنظمة والجرائم الماسية بأنظمة المعالجة، وقد جا  اقب ذلك المرسيوم التنفيذي رقم 

لمتضمن تمديد الإختصاص المحلي ببعض المحاكم ووكلا  الجمهورية وقضاة وا 3112-01-2المؤرخ في 

ائم الماسية التحقيق، ليجسيد فعلا بموجب المادة اأنولى منه مجال إختصاص بعض المحاكم في إطار الجر

لية للمعطيات...أنن مشكلة الإختصاص القضائي المحلي تضل قائمة إذا وقعت النتيجة باأننظمة المعالجة الآ

 في إقليم الدولة اأنجنبية. جراميةالإ

  إختصاص وكيل الجمهورية:اولا: 

من قانون الإجرا ات الجزائية الى الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان  27نصت المادة 

وقوع الجريمة أو بمحل إقامة اأنشخاص المشتبه في مسياذمتهم في إقترافها أو بمحل القبض الى احد ذؤلا  

 و كان ذذا القبض قد حصل لسيبب آخر.اأنشخاص حتى ول

-3110ومن المسيتجدات التي إسيتحدثها المشرع الجزائري في تعديل قانون الإجرا ات الجزائية لسينة 

يجوز تمديد الإختصاص المحلي لوكيل  3-27وما يتعلق بتمديد الإختصاص، بحيث نصت المادة  3112

نظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة ابر الجمهورية إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى ان طريق الت

رائم تبيض اأنموال والإرذاب جلجة الآلية للبيانات والمعطيات والحدود الوطنية والجرائم المسيماة بالمعا

 والجرائم الخاصة بتشريع الصرف.

  إختصاص قاضي التحقيق:ثانيا: 

و أمكان وقوع الجريمة بد تحديحلي الى ان إختصاصه الم 0-01ادة نسيبة لقاضي التحقيق نصت المالب

محل إقامة المشتبه في مسياذمتهم في إقترافها، او بمحل القبض الى أحد ذؤلا  اأنشخاص حتى ولو كان 

 القبض قد حصل لسيبب آخر.

من قانون الإجرا ات الجزائية فإنهم يمارسيون  0-02أما فيما يخص ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 

ي حدود الدائرة التي يباشرون فيها وظائفهم المعتادة وفي حالات الإسيتعجال لهم مباشرة ختصاص المحلي فالإ

مهامهم في كافة إختصاص المجلس القضائي الملحقين به، أو كافة الإقليم الوطني بنا ا الى أمر من القاضي 

 المختص وبعد الإطلاع وكلا  الجمهورية التابعين له.

  الحكم:المحلي لجهات الإختصاص ثالثا: 

من قانون  232ة ادل المشرع الجزائري الإختصاص المحلي بالنسيبة لجهات الحكم حيث نصت الماد

 (2)السيالفة الذكر، تختص محليا بالنظر في الجنحة 00-10ية المعدلة بموجب القانون رقم الإجرا ات الجزائ
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و كان ذذا حل القبض اليهم ولمحكمة محل إرتكاب الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم، أو م

 .(1) القبض قد وقع لسيبب آخر

مكرر قانون الإجرا ات  27إن القوااد العامة تقتضي الإختصاص الإقليمي حسيب ما حددته المادة 

السيالفة الذكر، ونظرا لخصوصية جريمة النصب الإلكتروني خرج المشرع بتمديد الإختصاص فيها الجزائية 

الفقرة السيابعة قانون  02إذ يصب  إختصاص وطني حسيب المادة  الإلكترونية الى إاتبارذا من الجرائم

إلى  ، وبنية الوصلالمعلوماتيةالإجرا ات الجزائية، ونظرا لكونها تحتاج إلى قضاة متخصصين ولهم دراية ب

مواد ، طبقا لنصوص ال(2)00-30الحقيقة وتحقيق العدالة، قام المشرع بإنشا  القطب الجزائي بموجب اأنمر 

 .قانون الإجرا ات الجزائية 32مكرر  300إلى  33مكرر  300من 

ائري، المرتكبة داخل الإقليم الجز الإلكترونيةلكن الإختصاص لا يثير أي إشكال اندما يتعلق بالجرائم 

ي، رالتي تمتد مجريات التحقيق والتحري فيها خارج الإقليم الجزائ الإلكترونيةوإنما اأنشكال يمكن في الجريمة 

 إذ ان الوضع كهذا بصدد اولمة الجريمة.

الى (3)10-12من قانون  02وقد حاول المشرع الجزائري إيجاد حل لهذه النقطة، إذ نص في المادة 

ظر الجزائرية بالن مون إجرا ات الجزائية، تخص المحاكانه: وفضلا ان الإختصاص المنصوص اليه في قان

م المرتكبة خارج الإقليم الوطني اندما يكون مرتكبها اجانب وتسيتهدف في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإالا

 مؤسيسيات الدولة الإسيتراتيجية الإقتصاد الوطني أو الدفاع الوطني أو المصال  العامة للدولة.

 المطلب الثاني: الإجراءات التقليدية والإجراءات المستحدثة  في متابعة جريمة النصب الإلكتروني 

ة مجريمة النصب الالكتروني ذي جريو ة،جرا ات معينة للكشف ان الحقيقإ الجرائم  اتباعطلب التحقيق في 

جرا ات مسيتحدثة تفرضها المسيتجدات المرتبطة بالتكنولوجيا والتطور العلمي إجرا ات تقليدية وإذكية تتطلب 

 جريمة النصب الإلكتروني  جراءات التقليدية للمتابعة فيول: الإالفرع الأ

نا سينتطرق لا انإ، الإجرا ات في المعاينة والتنفتيش والضبط والشهادة، الخبرة، إسيتجواب المتهم تتمثل ذذه

 .لشرح المعاينة والتفتيش والضبط كمثال

 .الحقيقة يلزم لكشف ما كل وضبط حالته لإثبات شي  أو شخص أو لمكان بالعين رؤية ذي  :المعاينةأولا: 

لتحقيق التي تقوم بها سيلطة التحقيق بنفسيها أو تندب ضباط الشرطة وتعتبر المعاينة إجرا  من إجرا ات ا

للقيام بها، كما يمكن للمحكمة ان تقوم بإجرا ات معاينة إذا رأت ذلك يسيتداي لكشف الحقيقة سيوا  كان ذلك 

 من تلقا  نفسيها أو بنا ا الى طلب من الشخص المعني بعد موافقة القاضي المختص بنا ا الى طلب اريضة.
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 .22، الجريدة الرسيمية العدد الإجرا ات الجزائية
المتضمن القوااد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بنكنولوجيا الإالام  3112-2-2المؤرخ في  10-12القانون رقم -3

 .3112-2-02لمؤرخة في ا 07والإتصال، الجريدة الرسيمية رقم 
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 الإلكترونيةح الجريمة رسفية إجراء المعاينة التقنية لمكي .أ

اند العلم بوقوع الجريمة فإن أول خطوة يقوم بها مأمور الضبط القضائي ذو الإنتقال إلى مسيرح 

الجريمة، أنن ذذا اأنخير حجز الزاوية في التحقيق الجنائي وممكن الآثار واأندلة المادية، وينبني التعامل في 

 :(1) ح الجريمة المعلوماتية الى أنه مسيرحان ذماالإطار مع مسير

 المسرح التقليدي: .1

أننه يتكون من المكونات المادية للمكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذو  الإلكترونيةيقع خارج البيئة  

البصمات وبعض متعلقاته الشخصية أو كترك فيها الجاني ادة آثار يدية وأقرب إلى مسيرح الجريمة التقلي

 تخزين رقمية.سيائط و

 المسرح إفتراضي: .0

، لانه يتكون من البيانات الرقمية التي تتواجد داخل الحاسيوب وشبكة الإلكترونيةيقع داخل البيئة  

 اأننترنت في ذاكرة اأنقراص الصلبة الموجودة بداخله.

مة يونظرا لاختلاف مسيرح الجريمة ان غيره من الجرائم اأنخرى فينبني التعامل الخاص مع ذذه الجر

 والمتمثل في:  الإلكترونيةمسيرح الجريمة إلى وذلك بإتباع قوااد فنية قبل الإنتقال 

 ة وجود معلومات مسيبقة ان مكان الجريمة من حيث ادد اأنجهزة المطلوب معاينتها وشبكاتهارورض –

جهزة وجود خريطة توض  الموقع الذي سييتم معاينته وتفاصيل المبنى أو الطابق موضوع البلاغ، وادد اأن –

 والخزائن والملفات ويحدد ذلك من خلال مصادر سيرية لجهات اأنمن.

حتى يتم تحديد كيفية التعاون معها فنيا قبل  الإلكترونيةتحديد اأنجهزة المحتمل تورطها في الجريمة  –

 المعاينة.

 امج.تأمين اأنجهزة والمعدات التي سييتم الإسيتعانة بها في املية المعاينة سيوا  كانت أجهزة أو بر –

 .منإاداد الفريق المتخصص الذي يتولى المعاينة من الخبرا  ورجال الضبط واأن –

تحديد البيانات والمهام والإختصاصات المطلوبة من كل اضو في فريق المعاينة الى حده، وذلك حتى لا  –

 تتداخل الإختصاصات.

 ا الى الوجه اأنكمل.إاداد خطة المعاينة موضحة بالرسيومات مع تمام المراجعة التي تكفل تنفيذذ –

 أن تتم ذذه المعاينة وفق مبدأ المشرواية وفي إطار ما تنص اليه القوانين الجنائية. –

تأمين ادم إنقطاع التيار الكهربائي لان معاينة اأنجهزة وما بها من برامج وشبكات وأنظمة تشنيل لا جدولا  –

 منها في ظل ادم وجود التيار الكهربائي.

 

                                                 
دار  ،حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائن الجزائري والمقارناائشة بن قارة مصطفلى، -1

 .22، 20الجامعة الجديدة، كلية الحقوق جامعة الإسيكندرية، ص ص 
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 : (1)، يجب التفرقة بين حالتينالإلكترونيةئم ولمعاينة مسيرح الجرا

  (:Hardwareمعاينة الجرائم الواقعة على المكونات المادية للحاسوب ) .ب

كشاشة العرض ومفاتي  التشنيل واأنقراص وغيرذا من مكونات الحاسيوب ذات الطابع المادي 

يا التي نتها والتحفظ الى اأنشالمحسيوس، فهي لا تثير أية مشكلة بحيث يمكن لضابط الشرطة القضائية معاي

 تعد ادلة مادية للكشف ان الجريمة.

 (:Softwareمعاينة الجرائم الواقعة على المكونات غير المادية أو بواسطتها ) .ت

الحاسيوب وبياناته، ذذه المكونات تثير صعوبات اديدة تحول دون فاالية  جبرام ىكتلك الواقعة ال 

 :، تتخلص فيما يليالمعاينة أو فائدته، وذذه الصعوبات

 قلة الآثار المادية المترتبة ان الجرائم التي تقع الى المكونات غير المادية للحاسيوب. –

اأناداد الكبيرة من اأنشخاص الذين يترددون الى مسيرح الجريمة خلال المدة الزمنية التي غالبا ما تكون  –

فرصة لإحداث تنييرات او العبث بالآثار طويلة، وذلك بين إقتراف الجريمة والكشف انها، اأنمر الذي يمن  

 من المعاينة. تقشا، مما يؤدي إلى غموض الدليل المالمادية أو زوال بعضه

يوصي الخبرا  بوجوب إتباع ومراااة قوااد وإرشادات فنية  الإلكترونيةولنجاح المعاينة في الجرائم 

 أبرزذا ما يلي:

القيام بتصوير الحاسيوب وما قد يتصل به من أجهزة ظرفية ومحتوياته، وأوضاع المكان الذي يوجد به بصفة  .1

اامة مع التركيز الى تصوير أجزائه الخلفية وملحقاته، ومراااة تسيجيل الزمان والتاريخ والمكان الذي إلتقطت 

 فيه كل صورة.

ت الكابلات )الخيوط الكهربائية للحاسيوب(، والتي يجب ملاحظة وإثبات الحالة التي تكون اليها توصيلا .0

 تكون متصلة بمكونات النظام، حتى يسيهل القيام بعملية مقارنة وتحليل لها اند ارض الموضوع الى المحكمة.

ادم التسيرع في نقل أي مادة معلوماتية من مكان وقوع الجريمة، وذلك قبل إجرا  الإختبارات الازمة للتأكد  .2

مجالات منناطيسيية في المحيط الخارجي حتى لا يحدث أي إتلاف للبيانات المخزنة ومحو من ادم وجود أي 

 للبيانات المسيجلة.

 د منهم.حاوضع مخطط تفصيلي للمنشآة الواقعة بها الجريمة مع كشف تفصيلي بالمسيؤولين بها ودور كل و .2

 إجرا  امليةمن مكن تي ملاحظة وإثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام حتى .5

 المقارنة والتحليل اند ارض اأنمر فيما يعد الى القضا .

                                                 
سيتر، تخصص إدارة التحقيقات الاقتصادية والمالية، كلية مذكرة ماالجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، حشمان امار، -1

 .07، ص3102-3102، -ورقلة–العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والوم التسييير، جامعة قاصدي مرلاح 
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الملقاة أو الممزقة وأوراق الكربون المسيتعملة، واأنشرطة  قارما تحتويه سيلة المهملات من اأنو التحفظ الى .6

 بمرتكبي ة وفحصها، ورفع البصمات التي قد تكون لها صلةلواأنقراص الممننطة غير السيليمة أو المحم

 الجريمة.

 : التفتيشنيااث

  تعريف التفتيش: .أ

إن التفتيش المنصب الى منظومة المعلومات يختلف ان التفتيش المتعارف اليه، في القوااد الإجرائية 

 العامة من حيث الشروط الشكلية والوضعية وموضوع التفتيش.

ت التحقيق وإحاطته بقوااد صارمة الى رغم من أن المشرع الجزائري ااتبر التفتيش إجرا  من الإجرا ا

 دأكة اأنشخاص وكرامتهم وإلا أنه لم يورد تعريفا خاصا ودقيقا وقد إذتم الدسيتور الجزائري بعدم مسياس بحري

منه بالقول: "فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار إحترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب  01ذلك في المادة 

 المختصة".صادر ان السيلطة القضائية 

قيق غايته لتحانه "إجرا  من إجرا ات العربية تتفق الى تعريف التفتيش بوفي اأنخير ان التشريعات ا

 .(1)دلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد الحقيقة في شأنها"أضبط 

ضابط الشرطة لكشف ان الجريمة، فكل ما يضبطه دلة المادية لإن الهدف من التفتيش ذو ضبط اأن

ضا يمة ذو اأنثر المباشر للتفتيش، فالضبط إذن يعد أيلجرية التفتيش من أشيا  متعلقة بابعد امل ائية القض

، بوضع اليد الى الشي ، وحبسيه والمحافظة اليه، الإلكترونيةإجرا  من إجرا ات التحقيق في الجرائم 

 :(2)ه فيما يلي، وذو ماسينبرزةلتحقيق ان طريق إثبات واقعة معينللحصول الى دليل لمصلحة ا

  تفتيش نظم المعلوماتية: .ب

ة ماملية تفتيش تنصب الى المكونات المادية بأوايتها المختلفة، للبحث في أي شيئ يتصل بجري

في نطاق التفتيش التقليدي وفقا للإجرا ات القانونية المعمول بها، إلا أن  لمعلوماتية ما للكشف انها، يدخ

 لمكونات، ذي:ذناك حالات خاصة للتفتيش في ذذه ا

  الحالة الأولى: .1

في حالة ما إذا كانت ذذه المكونات موجودة في مكان خاص كمسيكن المهتم أو أحد ملحقاته، فإنها تأخذ 

 مانات المقررة قانونا في مختلف التشريعات.ضالمقررة لتفتيش المسيكن وبنفس ال نفس اأنحكام

  الحالة الثانية: .0

زلة ان غيرذا من اجهزة الكمبيوتر أم أنها متصلة بجهاز أو نهاية إذ كانت مكونات الحاسيوب المادية منع

طرفية في مكان آخر كمسيكن غير مسيكن المتهم، بحيث إذا كانت ذناك بيانات مخزنة في أواية ذذا النظام 

                                                 
-021، ص ص 3100، دار الهدى، اين ميلة، الجزائر، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدوليزيبحة زيدان، -1

020. 
 .02امار حشمان، مرجع سيابق، ص-2
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اأنخر، فإن املية الكشف تصب  صعبة جدا، وربما مسيتحيلة، لذلك حتى تتم املية تفتيش ذذه اأنجهزة المرتبطة 

 هزة في أماكن أخرى، يتعين مراااة القيود والضمانات التي يوجبها المشرع لتفتيش ذذه اأنماكن.بأج

وما يليها  2مكرر  (1)22وقد حذا المشرع الجزائري حذو معظم التشريعات المعاصرة، بأن قرر المادة 

انظمة ئم الماسية بجراالتحري أو التحقيق في ال رةزائية التي تسيم  إذا إقتضت ضرومن قانون الإجرا ات الج

 للمعطيات بإاتراض المراسيلات وتسيجيل اأنصوات وإلتقاط الصور. ةالمعالجة الآلي

 الحالة الثالثة: .2

إذا وجدت مكونات الحاسيوب المادية )في حالة الحاسيوب الآلية المحمولة( في اأنمكان العامة بطبيعتها  

تفتيشها لا يكون إلا في الحالات التي يجوز فيها كالمطاام والسييارات العامة كسييارات اأنجرة...إلخ،  فإن 

 .تفتيش اأنشخاص، وبنفس الضمانات والقيود المنصوص اليها في ذذه الحلات

 تفتيش نظم الحاسوب المنطقية أو المعنوية:  .ت

يعرف الكيان المنطقي للحاسيوب بأنه: "مجمواة البرامج واأنسياليب والقوااد واند الإقتضا  الوثائق 

 شنيل وحدة معالجة البيانات"المتعلقة بت

الفقرة الرابعة من قانون الإجرا ات الجزائية الجزائري حذو  07وقد حذا المشرع الجزائري في المادة 

التشريعات السيابقة بإمكانية التفتيش والضبط الى المكونات المعنوية للحاسيوب، بنصه الى أنه: "إذا تعلق 

ة للمعطيات يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية املية تفتيش أو حجز اأنمر بجريمة ماسية بأنظمة المعالجة الآلي

 ليلا أو نهارا وفي أي مكان الى إمتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك". 

 القواعد الشكلية لتفتيش نظم المعلوماتية: .ث

 :(2)تتلخص ذذه القوااد كما يلي

  نين بالقانون:إجراء التفتيش بحضور أشخاص معي .1

ئية من قانون الإجرا ات الجزا 02من بين ذذه اأنشخاص: المتهم والقائم بالتفتيش وشاذدين طبقا للمادة 

القائم –ائية ة القضالتفتيش يتم بحضور المتهم أو من يجوز أن يمثله وضابط الشرط الجزائري، تنص الى أن:

ثله يتم التفتيش بحضور شاذدين من غير الموظفين ذا تعذر حضور المتهم أو من يجوز أن يمإ، و-بالتفتيش

من  02دة الخاضعين لسيلطته، غير أنه كاسيتثنا  الى ذذه القوااد نص المشرع الجزائري في الفقرة من الما

 ةعلق اأنمر بالجرائم الماسية بأنظمية الجزائري، الى أنه: "لا تطبق ذذه اأنحكام إذا تقانون الإجرا ات الجزائ

 ية للمعطيات".المعالجة الآل

 

 

                                                 
 من قانون الإجرا ات الجزائية. 2مكرر  22المادة -1
 .20-21امار حشمان، مرجع سيابق، ص ص-2
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  إعداد محضر خاص بالتفتيش: .0

ط، تسيجل فيه جميع بظّ تب يحرر محضرا خاصا بالتفتيش والويكون بتكليف القائم بالتفتيش باصطحاب كا

 وقائع التحقيق بالتفصيل، وذكر البيانات واأنشيا  والوثائق التي يتم ضبطها بكل أمانة ودقة وحرص.

  ه:اتدومع ليإجراء تنفيذ تفتيش نظم الحاسوب الآ .2

التعامل مع اأنجهزة والبرامج الموجودة اليها، طريقة  ات خصوصية تتميز بها، وذلك للهذه الإجرا

ولكي تتم الى أكمل وجه، يجب تحديد نوع النظام المراد تفتيشه، وبالتالي يجب أن يكون القائم بالتفتيش الى 

  نظم الحاسيوب المراد تفتيشها، والإسيتعانة بخبراالم بقدر كبير بعلوم الإالام الآلي حتى يتسينى له معرفة 

النظام للإسيتعانة بهم في املية إجرا  التفتيش، ومعرفة إمكانية الحصول الى كلمة السير والدخول للنظام 

 المراد تفتيشه، ومعرفة مكان القيام بتحليل نظم الحاسيوب الآلي. 

ة اند قائم بالتفتيش إتخاذ الخطوات التاليبالإضافة إلى تحديد ذوية أاضا  فريق التفتيش يجب الى ال

 :(1)تنفيذ إذن التفتيش والتي تتلخص في ما يلي

تأمين حماية مسيرح الجريمة، بضمان فصل القوة الكهربائية ان موقع المعاينة وأجهزة خادمة شبكة  -

 اأننترنت، لشل فاالية الجاني في القيام بأي فعل من شأنه التأثير الى لآثار الجريمة.

 اد المتهم ان مكان النظام إن كان قريبا منه.إبع -

 أخذ الحيطة لمنع تمكن المتهم من الدخول ان بعد للنظام المعلوماتي. -

 الدخول إلى الموقع ببط ، لكي لا يتم تشويه أو إتلاف الدليل. -

 ادم لمس لوحة المفاتي ، أنن ذلك قد يسيتلزم إسيتخدام برامج اخرى إحتيالية أو صعبة. -

الملاحظات وكلمات السير ورموز الشفرة إلى غيرذا من العمليات والإجرا ات الفنية التي يجب العناية ب -

 تسيااد الى الكشف ان الجريمة المراد إثباتها.

وفي نطاق تفتيش نظم الحاسيوب، نجد ان المشرع الجزائري لم تحدد مدته لتنفيذ إجرا  التفتيش، غير 

اتية ذو ادم تقييد المحقق بمدة زمنية معينة، بل يجب تركها أن الرأي النالب في مجال تفتيش النظم المعلوم

في ذلك  ذو ليلا، لسيهولة الإتصال ومجانيته الإلكترونيةللسيلطة التقديرية له، أنن الوقت الذي تكثر فيه الجرائم 

ي ف الوقت في بعض الحالات، وأيضا لسيهولة الدخول إلى المواقع المسيتهدفة بالفعل الإجرامي لقلة المسيتخدمين

 .من قانون الإجرا ات الجزائية الجزائري 07ذذا الوقت، كما نص اليها في الفقرة الثالثة من المادة 

 : الضبطثالثا

ان الضبط في غير ذلك من الجرائم من حيث المحل، وذلك  الإلكترونيةيختلف الضبط في الجريمة 

أما  ،الإلكترونيةمراسيلات والاتصالات بسيبب أن اأنول يرد الى أشيا  ذات طبيعة معنوية وذي البيانات، ال

يا المعنوية للبيانات جدلا فقه الثاني فيرد الى أشيا  مادية منقولة كانت أم اقارات، وقد أثارت ذذه الطبيعة

                                                 
 .22، 20ر حشمان، مرجع سيابق، ص ص اما-1
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إختلافا تشريعيا حول مدى إمكانية ضبطها خاصة إذا كانت مجردة من الداامة المادية المثبتة اليها، ويرجع و

 .(1)الى الاشيا  المادية لايرد إلاّ  -حسيب اأنصل–بط السيبب في ذلك أن الض

ومنها النصب الإلكتروني قد تأخذ الصورة المادية في تلك  الإلكترونيةإلا أن المضبوطات في الجرائم 

لي وملحقاته، أو اأنقراص الصلبة أو ادية ومن قبل ذلك جهاز الحاسيب الآالحالة التي يتعلق اأنمر بعناصر م

الطابعة أو بطاقات الإئتمان أو المعدات المسيتعملة في شبكة اأننترنيت مثل: المودم، ة، أو اأنشرطة الممننط

كما قد تأخذ المضبوطات الصورة غير المادية أي المعنوية مثل البرامج والبيانات المعالجة آليا، والمراسيلات 

قمي التحقيق الى وجود دليل ر ، والدليل الموجود الى مسيتوى الدليل الإلكتروني وبذلك إذ أسيفرالإلكترونية

من  12المتخذ بعدذا، ذو الحجز كما ابر انه المشرع الجزائري بموجب المادة  تثم ضبطه فإن الإجرا ا

-12قانون المتعلق بالقوااد الخاصة للرقابة من الجرائم المتصلة بتكنولوجبا الإالام والاتصال ومكافحتهارقم 

تحت طائلة العقوبات المنصوص اليها في التشريع لى أنه" والتي تنص ا 3112اوت  2المؤرخ في  10

المعمول به، لا يجوز اسيتعمال المعلومات المتحصل اليها ان طريق امليات المراقبة المنصوص اليها في 

 .(2)ذذا القانون، إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية"

 يمة النصب الإكترونيالفرع الثاني: الإجراءات المستحدثة في جر

سينتطرق في ذذه المجمواة إلى الإجرا ات المسيتحدثة  في كشف أسياليب النصب الإلكتروني كجريمة 

ويوجد ذناك الكثير من أنواع ذذه الإجرا ات مثل ترصد الإلكتروني، إاتراض  الإلكترونيةمن الجرائم 

تي كفلها الدسيتور الجزائري وتعتبر المراسيلات، تسيجيل اأنصوات والتسيرب، والتي تعتبر من الحقوق ال

إجرا ات خطيرة تمس بالحياة الخاصة للأفراد لذلك كانت منظمة تنظيما قانونيا ومتاحا في جرائم محددة الى 

 سيبيل الحصر منها: الجرائم المرتكبة الى اأنموال  ونذكر من بين ذذه الإجرا ات  الى سيبيل المثال:      

ابط ضنه "يقصد بالتسيرب قانون الإجرا ات الجزائية تعرف التسيرب بأ 03 مكرر 22جا ت المادة  التسرب:

نحة بإذتمام إرتكابهم جناية أو جأاوان الشرطة القضائية المكلف بتنسييق العلمية، بمراقبة اأنشخاص المشتبه في 

 نه فاال معهم أو شريك لهم خاف.أ

ارة وإن يرتكب اند الضرورة يسيم  لضابط الشرطة القضائية أن يسيتعمل لهذا النرض ذوية مسيتع

أدناه ولا يجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل ذذه اأنفعال تحريض  00مكرر  22اأنفعال المذكورة في المادة 

 الى إرتكاب الجرائم.

من قانون الإجرا ات  02مكرر  22ذن بالتسيرب وطبيعته حددتها المادة أما بالنسيبة لمواصفات الا

 :(3)الجزائية وذي

                                                 
 .000اائشة بن قارة مصطفلى، مرجع سيابق، ص-1
، العدد 12، المجلد جلة البحوث القانونية والإقتصاديةم، المعلوماتية الاليات الإجرائية للكشف عن الجريمةمجدوب نوال، -2

 .491، ص0202مننية، الجزائر،  ، المركز الجامعي12
، مذكرة ماسيتر، كلية الحقوق والعلوم السيياسيية، جامعة ابد إثبات الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائريت اسييا، زر بن-3

 .32، ص 3102-3102الحميد بن باديس مسيتنانم، الجزائر، 
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 قط لضرورة التحري أو التحقيق القضائي.أن يسيلم ف .1

 أن يكون مكتوبا. .0

 أن يكون مسيببا. .2

 أن يذكر في الإذن طبيعة الجريمة التي ينص اليها الإذن. .2

 يذكر فيه ذوية ضابط الشرطة القضائية المعني أو الذي تتم العملية تحت مسيؤوليته. .5

أشهر أخرى كل ما  0قابلة للتجديد لمدة  اشهر ( وذي 0يحدد فيه المدة المقرر للعملية والمحددة بأربعة ) .6

 دات الضرورة لذلك.

 أن تودع الرخصة أي الإذن في ملف الإجرا ات بعد الإنتها  من املية التسيرب. .7

 وملاحظة الى ذلك أنه إذا أغفل شرط من ذذه الشروط يؤدي إلى بطلان الإذن .

 بين سيلطتي الإتهام والتحقيق وأوكل ل العام في التحقيق القائم بالفصلصخرج المشرع الجزائري ان اأن

 .(1)لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية مهمة إصدار الإذن بالتسيرب

 الفرع الثالث: صعوبات الإثبات في جريمة النصب الإلكتروني

ة ومحددة إذا كان الإثبات ذو إقامة الدليل الى وقوع الجريمة ونسيبتها إلى فاالها وفق طرق مشروا

 لإلكترونيةاقانونا، فإن ذذه الطرق التي ارفتها الجرائم التقليدية لن تكون مجدية الى الوجه التام في الجرائم 

تبارذا غير باا الالكترونيةوذلك للصعوبات العديدة التي تفرضها الخصوصيات المتعلقة بطبيعة الجريمة 

الذي يتحلى بالذكا  والدراية الفنية الفائقة بعالم ملموسية وسيهل محو آثارذا ويصعب الوصول إلى فاالها، 

الكمبيوتر، بالإضافة إلى التعقيدات الموجودة في أجهزة الحواسييب والهواتف الذكية، ومنها تثار إشكالية الإثبات 

كربعض اسيتها، حيث نذبوجه اام، ومنها جريمة النصب الإلكتروني التي نحن بصدد در الالكترونيةفي الجرائم 

 تي:بات كالآالصعو

 الصعوبات المتعلقة بالدليل الرقميأولا: 

 تعريف الدليل الرقمي على أنه: .أ

يعرف الدليل الرقمي الى أنه: " الدليل الذي يجد أسياسيا له  في العالم الافتراضي ويقود إلى الجريمة 

وارف أنه " تمكن الحاسيوب من إنجاز مهمة ما  تبح رقميإادادذا أو تخزينها بشكل  فهو كل بيانات يمكن

ب اسيذلك الدليل المشتق من أو بواسيطة النظم البرامجية المعلوماتية الحاسيوبية، وأجهزة ومعدات وأدوات الح

جرا ات قانونية وفنية، لتقديمها للقضا  بعد تحليلها الميا أو تفسييرذا في اأنلي أو شبكات الإتصال من خلال إ

انة دوع الجريمة لتقرير البرا ة أو الإثبات وقت لإو رسيومات أو صور واشكال واصواشكل نصوص مكتوبة ا

 .(2)فيها

                                                 
 .32ت اسييا، مرجع سيابق، صبن زر-1
 .20-22صص  مصطفلى، مرجع نفسيه،  اائشة بن قارة-2
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 خصائص الدليل الرقمي .ب

 :(1)الخصائص من بعدد الجنائية اأندلة من غيره ان الرقمي الدليل يمتاز

 لإدراكها بحيث يتطلب ملموسية، وغير مرئية غير إلكترونية ومعلومات بيانات من الرقمية اأندلة تتكون .1

 .Softwareالحاسيوب  نظم برمجيات واسيتعمال Hardwareالآلي  الحاسيب تومعدا أجهزة اسيتخدام

 الدليل الى ما ينطبق فكل لذلك معه، للتعامل تقني مجال توافر منه يتطلب بحيث المي، الرقمي الدليل يعد .0

 وذذا الحقيقة، ان تعبيره لقاادة ضرورة يخضع العلمي فالدليل بالتالي الرقمي، الدليل الى ينطبق العلمي

 فمسيعاه العلم أم العدالة مسيعاه القانون "إن ما يلي: الى تنص التي المقارن القضا  في قاادة تضمنته ما

 ".الحقيقة

 سيكينا تنتج لا أن التقنية حيث من التقليدي، الدليل ان يميزه ما وذذا تقنية طبيعة من الرقمي الدليل يعد .2

 رقمية نبضات التقنية تنتج بل أو بصمة كرشوة قدم لاما أو مكتوبا ااترافا أو القاتل معرفة خلاله من يتم

 ما وذذا نواه، كان مهما الآلي الحاسيب منها يتكون الصلبة التي القطع مع التعامل إمكانية في قيمتها تكمن

 الجنائي التحقيق قانون بتعديل م، 2000 نوفمبر 28 في الصادر القانون البلجيكي بمقتضى المشرع به حذا

 المعالجة نظم المخزنة في المواد مثل: نسيخ الرقمية اأندلة ضبط أجازت التي ( 39 ) المادة إضافة من خلال

 اأنخرى اأندلة أنواع الى الرقمي الدليل ما يميز واليه القضائية، الجهات الى ارضها بقصد للبيانات الآلية

 وذذا والثبوتية، العلمية لقيمةا نفس ولها اأنصل ومطابقة الرقمي مماثلة الدليل من نسيخ يسيتخرج أن يمكن أنه

 طبق نسيخ وضع خلال من ولتنيير والتلف الفقدان ضد الدليل الى للحفاظ قوية وفعّالة ضمانة وجود يكفل ما

 الدليل. اأنصل من

 ميزة الرقمي بااتبارذا الدليل مميزات أذم من الخاصية ذذه وتعتبر الرقمي، الدليل من التخلص صعوبة .2

 حيث التقليدية، باأندلة الرقمية مقارنة اأندلة يسيتوجب ما وذذا اأندلة، من غيره ان قميالر الدليل بها يتمتع

 يجب الشهادة في أن كما للشك، قابلة فتكون اليها التسيريع بالحصول حالة في قوتها تسيتمد اأنخيرة ذذه أن

 التذكر في العادي لالرج مسيتوى الى تعتمد شهادة قبول أن حيث التذكر الى قدرة الشهاد مدى الى التعرف

 طريق منها ان التخلص يمكن المادية فاأندلة أخرى ناحية من أما ناحية، من وذذا القانون به الذي يعترف

 التهديد أو القتل طريق ان من الشهود التخلص يتم الدول بعض في أن كما مكانها، من اأنصبع بصمة مسي 

 لجرائم، أشخاص ارتكاب الى تحتوي كانت إذا ةواأنشرطة المسيجل اأنوراق من التخلص يمكن وكذلك به،

 مسيتحيل ومن جدا سيهل اأندلة ذذه من التخلص املية فإن واليه أو تمزيقها، حرقها طريق ان وذلك

 أنن موضوع كذلك ليس فهو الرقمية للأدلة بالنسيبة الحال أما كلية، تدميره تم ما إذا الدليل المسيتمد اسيترجاع

 الآلي الحاسيب في من المسيتندات التخلص بخصائص الاسيتعانة أو اسيتعمالب الرقمي الدليل من التخلص

 من برمجيات تتوافر أنه حيث الملفات، دون اسيترداد تحيل  التي العوائق من تعتبر لا الإلكترونية والشبكة

                                                 
 023-020. ص22-22ص ص  حبيب بوسيماط، مرجع سيابق،-1
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 اسيبالح من محوذا أو إلناؤذا قبل من تم التي الملفات كامل خلالها اسيترجاع من يمكن الرقمية الطبيعة ذات

 لجريمته. الجاني إخفا  صعوبة يعني ما إظهارذا، وذذا أو الآلي

 الجاني فعل ضده، أنن إدانة كدليل الآلي الحاسيب من الدليل إزالة أو لمحو الجاني نشاط توظيف إمكانية .5

 .للإدانة لاحقا كدليل اليه الحصول يمكن والذي الحاسيوب، في تسيجيله يتم الدليل بمحو

 يمكن كما مكتبة كاملة تخزين صنيرة لقرص يمكن بحيث االية، تخزينية بسيعة رقميةال اأندلة بعض تمتاز .6

 .الصور مئات تخزين رقمية فيديو لآلة

 الدليل نفسيه، أنن الوقت في وتحليلها ورصدذا الجاني ان المعلومات تسيجيل من الرقمي الدليل يمكن .7

 فالبحث لذلك بهم الخاصة وبعض اأنمور تهمواادا وسيلوكاتهم اأنفراد تحركات بتسيجيل يقوم أن يمكن الرقمي

 .(1)الدليل المادي مع مقارنة بسيهولة يكون الرقمي الدليل ان الجنائي

 وأنواع كافة أشكال يتضمن المصطل  ذذا أنن ذلك والتنوع، التطور يحتوي مفهوم ذو الرقمي الدليل .8

 نوع من الاقة أو رابطة  يانات والجريمةالب ذذه بين يكون بحيث رقميا، تداولها يمكن التي الرقمية البيانات

 .(2)الرابطة ذذه يحقق النحو الذي الى اليه المجني أو بالضحية تتصل التي تلك ما

 صعوبات التحري في كشف غموض الجريمة ثانيا:

 : (3)يلي ما في وتتمثل اقبات، ادة تعترضه الإلكترونية الجريمة غموض كشف في التحري إن

 : تللبيانا الهائل الكم .أ

 التي الصعوبات أحد مصادر المعلوماتية اأننظمة خلال من تداولها يتم التي للبيانات الهائل الكم يشكل

 الداامات الى يوجد ما كل طبااة أن ذلك والدليل الى بواسيطتها أو اليها تقع التي تحقيق الجرائم تعوق

 تقريبا كلها تثبت لا قد والتي الصفحات من الآلاف مئات يتطلب متوسيط اأنذمية حاسيب لمركز الممننطة

 .الى الإطلاق شيئا

 :الإلكترونية مميزات الجرائم .ب

 محو وسيراة ودقة وسيهولة إخفائها تنفيذذا وسيراة إرتكابها أسياليب بحداثة تتميز الإلكترونيةالجرائم  ان

 لخبرة حتاجمرتكبيها، وت الى التعرف في ولتضليلرتكابها إ في الخداع الى اأنسياس في تعتمد وذي آثارذا

 .معها التقليدي التعامل الخبير الى يصعب فنية

 بأنظمة المعرفة كبيرة من درجة الى والمحاكمة بل والتحقيق التحري جهات تكون أن يقتضي تم ومن

 كشف الى القدرة مع بواسيطتها أو الجرائم اليها رتكابإ وأسياليب تشنيلها وطريقة الإلكترونية الحاسيبة

 ارتكابها، في اسيتخدمت التي اأندوات وضبط كشفها حيث من التصرف بشأنها راةالجرائم وسي ذذه غموض

                                                 
 .27سيالمي ذيشام، مرجع سيابق، ص ان سيعيد،زي-1
 .020.27حبيب بوسيماط، مرجع سيابق، ص-2
، جامعة 10، العدد 00، مجلة آفاق المية، المجلد في الجرائم الإلكترونيةإشكالية الإثبات ، الطيبي البركه، حاج سيودي محمد-3

 .372، ص3102أدرار، 
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 الى التحقيق فيها أو اللازمين والضبط التفتيش وإجرا  غموضها كشف في جمة وجدت صعوبات فقد لذلك

 همةالم تحقيق من تمكينها نحو الفنية الى الناحية من الموارد لهذه وتأذيل تدريب برامج  إاداد اسيتداى نحو

 .االية وبكفا ة المطلوبة

ضرار ال إلى أدت أخطا  جسييمة في الشرطة الجرائم وقعت من النوع ذذا لظهور اأنولى الفترة ففي

 الشرطة امل من الخطأ لهذا مثالا ونعطي بإثبات الجريمة، الخاصة الرقمية اأندلة أو الملفات أو باأنجهزة

 شركة من اأنمريكية المتحدة بالولايات الشرطة دوائر إحدى طلبت أن فقد حدث اأنمريكية المتحدة بالولايات

 مرتكب بهدف كشف المراقبة تحت وضعه من للتمكن الآلي جهازذا تشنيل ان تتوقف أن تعرضت للقرصنة

 الملفات من سيلم قد كان ما في إتلاف قصد بدون الشرطة دائرة تسيببت أن ذلك نتيجة حدث وقد الجريمة

  .والبرامج

 التقليدية ريالتح أساليب .ت

 والتحفظ مرتكبيها الجرائم وضبط ذذه غموض لكشف تصل  لا التقليدية التحقيق أو التحري أسياليب أن

 بينها ومن ذذه الجرائم، ان للتحري أخرى وضع أسياليب إلى التشريعات من العديد امدت لذلك أدلتها، الى

القانون  الجرائم بموجب ذذه ان للتحري قنيةالت الطبيعة مع تتوافق بوضع أسياليب قام الذي الجزائري المشرع

 الجرائم المتصلة بتكنولوجيا من للوقاية الخاصة القوااد ، المتضمن12/12/3112المؤرخ في  12-10

جرا ات إو والمكافحة الوقاية تحوي أسيلوبي والتي الإلكترونية المراقبة وأذمها ومكافحتها، والاتصال الإالام

 مقدمي طرف من السيير معطيات المعطيات( وحفظ )حجز اأندلة الرقمية وحجز تيةالمعلوما النظم في التفتيش

 الخدمات.

 كل تجاوز لها المشار التقنية وضع الترتيبات في المحققين امل تسيهيل الجزائري وبنية المشرع أن ويبدو

 إذ الجريمة كتسييهت التي الخطورة طابع ذو ذلك إلى الدافع وقد يكون الخاصة، الحياة حرمة يراع ولم الحدود

 من الإالان 03المادة  في ورد كما الدولية المواثيق وفي دسيتوريا مضمونة سيرية المراسيلات ومع أنه

 (1)من  اأنولى الفقرة المشرع الجزائري في اليها نص الدسيتورية الضمانة ، وذذه32الإنسيان لحقوق العالمي

جمادى اأنولى اام  32مؤرخ في  10-02قم بموجب القانون ر المعدل الحالي، الدسيتور من 02المادة 

 ، المتضمن التعديل الدسيتوري.3102مارس  2الموافق  0027

 بتقديمه التحقيق لسيلطة أو لرجال الشرطة كبيرة خدمات يقدم الجرائم أن ذذه في اليه للمجني يمكن كما

 في المسيتخدمة واأندوات اارتكابه وأسياليب وقعت التي طبيعة الجريمة معرفة في كبيرة فائدة تحقق معلومات

 .لا أم شهود ذناك كان إذا وما الجريمة وبوااث فيهم واأنشخاص المشتبه ارتكابها

 سييتأثر الإلكترونية باسيتخدام الوسيائل الإلكترونية العمليات الى تقع الجرائم التي إثبات أن إلى إضافة

الجرائم  من العديد إكتشاف ادم إلى يؤدي قد مما ترتكب بها، قد التي العلمية بالوسيائل الجرائم و ذذه بطبيعة
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لإثباتها  اللازم الدليل إقامة تعذر أو الجرائم، ذذه يرتكبون الذين الجناة إلى ادم الوصول أو إرتكابها، زمن في

 فراد وبالمجتمع.الضررباأن إلحاق اليه يترتب مما

 تدريبهم يتطلب تحقيقطرف سيلطات ال من الجريمة غموض كشف في التحري أن القول يمكن واليه

 في الحاصل السيريع للتطور ومواكبتهم الإالام والاتصال لتكنولوجيات اأنسياسيية بالتقنيات والمامهم وتأذيلهم

 الإلكترونية اأندلة اسيتخلاص من يمكنهم نحو الى المعقدة التقنية في اأنمور بالخبرا   اولإسيتعانة المجال ذذا

 .للقضا  موثوقة كأدلة وتقديمها هاسيلامت من بيئة افتراضية والتحقق من

 الإلكترونيةالجرائم  مكافحة في الدولي التعاون ضعف .ث

 والى ،الإلكترونيةالجريمة  إثبات في دورا رئيسييا يلعب والشركات اأنفراد بين والتنسييق التعاون إن

 يقابله لإلكترونيةا الجريمة مقاومة في بين الدول والتنسييق الدولي التعاون سيياسية غياب فإن ذلك من العكس

 القراصنة بها يسيتعين إلي البرامج  ان فضلا المعلوماتي الإجرام  بين محترفي واض  تعاون الوقت ذات في

   مما يتعلق بأنشطتهم، فيما والخبرات النصائ  ويتبادلون بينهم فيما يتعاونوا فإنهم الإجراميةأنشطتهم  في

 والمنصوص الخاصة الدفاع سيياسية وادم فاالية ورقص ظل في وخصوصا ذجومهم وخطورة فاالية يزيد

 الجريمة. ذذه ضد

 من الخصوص الى وجه المعلومات في الحق مجال في محكم دولي توافق وجود ضرورة تنشأ لذلك

 بأنه المعلومات حركة في السيهولة يرجع لهذه حيث المعلومات تقنية أنظمة في المعلومات حركة سيهولة

 الإجرامي النشاط ذذا نجاح يتحقق بينما معينة دولة في موجود حاسيب آلي طريق ان جريمة إرتكاب بالإمكان

 .أخرى دولة في

 دون تحول اوائق أن ذناك إلا الجريمة ذذه مكافحة في الدولي التعاون بضرورة المناداة ورغم أنه كما

 :(1)وأذمها صعبا، التعاون ذذا وتجعل ذاك

الجرائم  لمواجهة الدول الكثير من في القائمة القانونية اأننظمةف الاجرامي: للنشاط موحد نموذج وجود عدم .أ

 الواجب نترنتاأن وشبكة المعلومات نظم إسيتخدام نماذج إسيا ة حول مشترك اام اتفاق فيها يوجد لا المعلوماتية

 اوامل ادة إلى ذلك ويرجع أخرى، أنظمة في محرما يكون اأننظمة في بعض مباحا يكون فما تجريمها،

 .لآخر مجتمع من والثقافات والديانات والتقاليد ف العاداتكإختلا

 التحري طرق أن نجد الإجرامية القانونية النظم ختلافإو تنوع بسيبب الاجرائية: القانونية النظم اختلاف .ب

 .أخرى دولة في الفائدة اديمة قد تكون ما دولة في وفااليتها فائدتها تثبت التي والمحاكمة والتحقيق

 تحقيق ان قاصرة فإنها تكون وجودذا حالة في وحتى الدول: بين جماعية أو ثنائية عاهداتم وجود عدم .ت

 .الانترنت وشبكة وبرامج الحاسيب لنظم السيريع التقدم ظل في المطلوبة الحماية
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 الدولي المسيتوى للاختصاص الى بالنسيبة المشكلة ذذه وتثار نترنت:الأ جرائم في الاختصاص مشكلة .ث

 ذذه بين الاختصاص تنازع انها ينجم أنخرى حيث دولة من القانونية والنظم تشريعاتال لاختلاف وذلك

 دولة إقليم داخل ترتكب أن فيحدث للحدود، اابرة بكونها تتميز نترنت التيباأن المتعلقة للجرائم بالنسيبة الدول

 .نائيج قانون من أنكثر خضواها يعني مما أخرى دول إقليم خارج إلى أنها تمتد إلا معينة

 والمجرمين الجريمة في مجال الدولي التعاون من المرجوة اأنذداف أذم من أن اتصال: قنوات وجود عدم .ج

 نظام ذناك يكون أن لازما كان الهدف ذذا بهم ولتحقيق المتعلقة والبيانات المعلومات الى الحصول ذي

فعدم  مهمة، معلومات أو معينة دلةأ لجمع أمنية بجهات بالاتصال التحقيق القائمة الى للجهات يسيم  اتصال

 في مفيدة تكون ما التي غالبا العلمية والمعلومات اأندلة جمع الى القدرة ادم يعني النظام ذذا مثل وجود

 التعاون. ذذا الفائدة من تنعدم وبالتالي معينين ولمجرمين معينة لجرائم  التحري

 الوسيائل إيجاد ضرورة حتميا يسيتلزم أمرا ترونيةالإلكالجرائم  ومكافحة الدولي التعاون أمر أصب  لذاك

 التي الخاصة التشريعات بين التوفيق الى الجرائم، والعمل ذذه لمواجهة الدولي التعاون لتشجيع المناسيبة

 وضمان المكافحة، سيبل المجرمين، تسيليم المعلومات، تبادل التعاون ذذا أن يشمل ويجب الجرائم، ذذه تتناول

 ذذا في الدولي المثلى للتعاون الوسييلة وتعد أخرى، دول محاكم في تقبل دولة في جمعها تمي التي أن اأندلة

 .الدولية تفاقياتالإ برامإ ذو الخصوص

 دون التسييير أجل من سييكون ذاما الوطنية التدخل سيلطات مختلف بين التوافق فإن الاجرا ات  مجال في

 دون وذلك الجرائم،  ذذه مرتكبي الى القبض ن امليةم ويسيهل الوطنية، القانونية المسياادة لطلب اقبة

 مصالحها من أخرى مصلحة أي أو العام ونظامها وأمنها اأنخرى بسييادة الدول جرا اتالإ ذذه مسياس

 .اأنسياسيية

المؤرخ في  10-12من القانون  السيادس الفصل في الجزائري نص المشرع أن إلى الإشارة تجدر كما

 المتبادلة الدولية القضائية والمسياادة القضائي تتعلق بالإختصاص قوااد الى ،الذكر ، السيالف12/12/3112

 التي من الدولية القضائية المسياادة طلبات الى قيود ووضع المعلومات واتخاذلاجرا ات التحفظية وتبادل

 .(1)العام النظام أو الوطنية بالسييادة المسياس شأنها
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 على الجريمة لنصب الإلكتروني المبحث الثاني: العقوبات المقررة 

م وذلك بعد أن أقر بتجريلإلكترونية، خطى المشرع الجزائري خطوات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة ا

صور الإاتدا  الى شبكة اأننترنت والمسياس بالبيانات المعالجة آليا، في إطار أحكام التعديل الذي شمل قانون 

 .(1) 01/00/3110المؤرخ في  02-10م ب القانون رقجبمو 3110ات لسينة العقوب

قانون  273المادة  تعديل بالرجوع إلى تعرف المشرع الجزائري لجريمة النصب من خلال ماتضمنتهو

صينة العموم، ولم يحدد جريمة النصب الإلكتروني في حد ذاتها حيث ارف جريمة  ىالعقوبات فنجد ارفها ال

و تلقى أموال أو منقولات أو سيندات أو تصرفات أو أوراق النصب الى أنها " كل من توصل إلى إسيتلام أ

و إلى الحصول الى أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك أو مخالفات أو إجرا  من إلتزامات مالية أو واود أ

بالإحتيال لسيلب كل ثروة النير أو بعضها أو الشروع فيه إما بإسيتعمال أسيما  أو صفات كاذبة أو سيلطة خيالية 

مالي خيالي أو بإحداث اأنمل في الفوز بأي شيئ أو في وقوع حادث او أية واقعة أخرى وذمية أو  أو إاتماد

  .الخشية من وقوع شيئ منها

مكن ولم يحدد وسييلة بعينها، ولكن ي الإلكترونيةواليه فإن كان المشرع لم يربط جريمة النصب بالجريمة 

   يلي: إسيقاطها إذا ماتوفرت شروطها والمتمثلة في ما

 تحديد ذوية مرتكب جريمة النصب الإلكتروني. .أ

 أمام تعامل قانوني للمال المعلوماتي وذي:ن أن نكو .ب

إسيتلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سيندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو واود أو مخالصات أو إجرا  

المعلومات وبين الشروع  ذذه ما لم يفرق المشرع من الحصول الىمن إلتزامات أو الحصول الى أي منها ك

 فيها زرع الخوف في وقوع حادث أو واقعة أخرى وذمية أو الخشية في وقوع شيئ منها.

ومن أبرز الامثلة الخاصة بالنصب الإلكتروني نجد القضية التي حكم اليها محكمة النقض الفرنسيية حول 

عة وضع قط الإلكترونيةلآلة في ا شخص داخل سياحة إنتظار السييارات، ولكنه اوض وضع النقود اأنصلية

قدية اديمة القيمة ترتب ان ذلك تشنيل الآلة وتحرك العقارب، بحيث إاتبرتها جريمة نصب إلكتروني وحتى ن

 لمعني لم يحصل الى أي شيئ مادي .وإن كان ا

 ررة على الشخص الطبيعي المطلب الأول: العقوبات المق

أخرى،  بعقوبات سيتعانةالإ دون كافيا حياناأن غالب في ويكون للجريمة اأنسياسيي الجز  وذي

قانون  273، وذذا ما اقرته المادة (2) الحكم يسيتحق ما الإجرامي بحسيب الفعل الى تنطبق أنها وخصوصا

دج،  211.111دج إلى  011.111سينوات وبنرامة من  2العقوبات الجزائري "يعاقب بالحبس من سينة إلى 

                                                 
، الصادر في 77المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسيمية، ادد 01/00/3110المؤرخ في  02-10القانون رقم -1

 .2، ص01/00/3110
، ام 0العدد ، 1المجلد ،الجامعة الانسيانية العلوم مجلة ،الفساد من جرائم الحد في ودوره الفساد عائدات استرداد نوري، احمد-2

 .020، ص3130البواقي، 
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سينوات والنرامة  01ثلاثة أشخاص فيجوز ان تصل مدة الحبس إلى  وإذا وقعت الجنحة الى مجمواة تزيد ان

 دج" 0.111.111إلى 

 الفرع الأول: العقوبات الأصلية

والتى تطرقنا إليها سيابقا، ومن خلال النصوص الخاصة  273بالاضافة إلى العقوبات التي قررتها المادة 

حدد داخل النظام العقابي، ذذا التدرج في العقوبات ي يتبين لنا وجود تدرج الإلكترونيةالماسية بالانظمة  بالجرائم

التي قدرذا المشرع لهذه التصرفات إذ نجد سيلم خطورة يتضمن ثلاث درجات، جريمة  الإجراميةالخطورة 

ولى وبعدذا في الدرجة الثانية جريمة الدخول والبقا  المشددة، أما الدرجة ول او البقا  بالنش في الدرجة اأنالدخ

 .الإلكترونيةتحتلها الجريمة الخاصة بالمسياس العمدي بالمنظومة الثالثة ف

 للنظام  المشروعان غير البقاء أو الدخول أولا: عقوبة

 كان متى أو منه جز  أو كله للنظام طرف المجرم الإلكتروني من المشروع غير الدخول حالة في

 لإرادة مخالف النظام داخل التواجد أو لالدخو كان ومتى وتجاوزه، النظام معين جز  إلى بالدخول له مسيموح

 من بالحبسيعاقب  (12-30+قانون 02-10مكرر )قانون  220حسيب المادة  العقوبة النظام، تكون صاحب

كل من يدخل او يبقى ان طريق النش دج 311.111دج إلى  21.111من  وغرامة نتين سي إلى أشهر سيتة

عطيات او يحاول ذلك، تضااف العقوبة اذا ترتب الى ذلك لية للمأو جز  من المنظومة للمعالجة الآ في كل

 .حذف او تنير معطيات المنظومة

نة الحبس من سيبالاه تخريب نظام اشتنال المنظومة تكون العقوبة وإذا ترتب الى الافعال المذكورة أ

 دج.211.111دج الى  011.111الى ثلاث سينوات والنرامة من 

 ماتيةمعلو بمنظومة المساس عقوبة ثانيا:

 بالحبسالى يعاقب  الذكر السيابق القانون من نفس 01 مكرر 394 المادة في الجزائري المشرع نص 

كل من ادخل بطريق النش دج،  3.111.111دج إلى  211.111من  وغرامة سينوات 03 إلى سينة من

 بطريق النش المعطيات التي يتضمنها. و ادلزال أمعطيات في نظام المعالجة الآلية أو أ

 جريمة النصب الإلكتروني في والشروع الإشتراك لثا: عقوبةثا

 : الإشتراك عقوبة .أ

 أو مجمواة في شارك كل من  ":بقولها 02-10رقم  القانون من 05 مكرر 394 المادة اليها نصت

 التحضير ذذا وكان القسيم، ذذا اليها في المنصوص الجرائم من أكثر أو لجريمة الإاداد بنرض تألف إتفاق

 .(1)"المقررة للجريمة ذاتها بالعقوبات يعاقب مادية، أفعال ادة أو بفعل مجسيدا
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 :الشروع عقوبة .ب

ظهر الذي ي يعاقب القانون الى الشروع كما لو وتمت الجريمة ولا يتحقق الشروع الا ابتدا ا من الوقت

امال التي للحظة لاتعد اأنائل التدليس، وقبل ذذه اسيتلام المال بعد اسيتعمال وسييلة من وسيفيه المحتال نيته في إ

 .(1) يقوم بها المحتال الا مجرد اامال تحضيرية لتنفيذ الجريمة وذي اامال غير مجرمة

 الجن  في ارتكاب الى الشروع يعاقب "بقولها: القانون نفس من 07 مكرر 394 المادة اليها نصت

 "للجنحة ذاتها المقررة بالعقوبات القسيم ذذا في اليها المنصوص

السيالفة  17مكرر 220المشرع الجزائري ااتمد الى ضرورة المعاقبة الى الشروع في المادة  نإلا أ

 بنص لااقاب الى الشروع في الجن  إلان لها وصف جنحي ولا الإلكترونيةالذكر فالجرائم الماسية بالانظمة 

 من اتفاقية الدولية للاجرام المعلوماتي. 00نصت اليه المادة 

رغبت المشرع في توسييع نطاق العقوبة لتشمل اكبر قدر من الافعال الماسية ص ل ذذا النيبدو من خلا

حدى ذذه الجرائم معاقب بنفس اقوبة الجريمة التامة، ومن خلال ، إذ جعل الشروع في إالإلكترونية بالانظمة

ة بهذا العقوبات مشمول من قانون 12مكرر  220اسيتقرا  نص المادة نسيتنتج ان الجنحة الواردة بنص المادة 

 .(2)تفاق الجنائيتبنى فكرة الشروع في الإن المشرع الجزائري بهذا المنطق يكون قد النص، أي أ

 التكميلية الثاني: العقوبات الفرع

قانون العقوبات والتي سينذكرذا  12مكرر  220بالاضافة الى العقوبات التكميلية التي حددتها المادة 

 المقررة التكميلية العقوبات نفس النصب جريمة الى تطبقلمعنوي بالشرح في العقوبات التكميلية للشخص ا

 المنصوص والعائلية والمدنية الوطنية الحقوق من بالحرمان الجاني الحكم الى يجوز وذكذا السيرقة لجنحة

و الافراج من يوم انقضا  العقوبة الاصلية أ تسيري سينواتاشرة  أقصاذا لمدة  0مكرر  2  (3)المادة  اليها

 محكوم اليه.ان ال

 للجهات القضائية اام بوجه العقوبات قانون يجيز أالاه المذكورين التكميليتين العقوبتين الى والاوة

 :(4) الآتية التكميلية بالعقوبات جنحة رتكابلإ المدان الشخص الى الحكم

 بالجريمة. الاقة لها التي العمومية والمناصب الوظائف جميع من الإقصا  أو العزل أولا:

 أو خبيرا، أو مسياادا محلفا، يكون أنن اأنذلية وسيام أي حمل ومن والترش  الإنتخاب حق من الحرمان ثانيا:

 المحكمة. أمام شاذدا أو اقد، أي الى شاذدا

 الإسيتدلال. سيبيل الى إلا القضا  ادم ثالثا:

                                                 
 .232، ص3102، الجز  اأنول، الطبعة العشرون، دار ذومة، الجزائر، الخاص الوجيز في القانون الجزائيحسين بوسيقيعة، -1
، كلية الحقوق والعلوم السيياسيية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر، محاضرات مقياس الجرائم المعلوماتيةطبال احسيان، -2

 .00صبدون سينة، 
 .3112ديسيمبر  31المؤرخ  32-12مكرر أظيفت بموجب القانون  12مادة ال-3
 .232مرجع سيابق، ص، حسين بوسيقيعة-4
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 للتعليم في مؤسيسية مةالخد أو مدرسية إدارة وفي التدريس، وفي اأنسيلحة، حمل في لحقا من الحرمان رابعا:

 مراقبا. أو مدرسيا أو أسيتاذا، بوصفه

 قيما. أو وصيا يكون أنن اأنذلية ادم خامسا:

 بعضها. أو كلها الولاية حقوق سيقوط سادسا:

 الفرع الثالث: الظرف المشدد للاشخاص الطبيعية

 :(1)نص القانون الى ظرفين مشددين لجريمة النصب وذما 

التي جا ت الى  273وذو الظرف المنصوص اليه في الفقرة الثانية من المادة  أولا: ظرف يتعلق بالجاني:

من شخص لجأ الى الجمهور بقصد اصدار اسيهم سيوا  شركات أو مشرواات النحو الاتي: "إذ وقعت الجريمة 

سينوات والنرامة الى  01تجارية أو صنااية، وفي ذذه الحالة يجوز رفع العقوبة لتصل مدة الحبس إلى 

 دج.011.111

، وذو مكرر 223من المادة  3ف المنصوص اليه في الفقرة الظر وذو ثانيا: ظرف يتعلق بالمجني عليه:

 01الحبس من سينتين الى بو احدى مؤسيسياتها، ففي ذذه الحالة تكون العقوبة اندما تكون الضحية الدولة أ

 سينوات حبسيا.

، كانت العقوبة تصل 3110-12-32مكرر بموجب القانون المؤرخ في  223وقبل تعديل نص المادة 

 الاالام اندما يترتب ان الجريمة اضرار بمصال  الامة.

 .و البقا  غير المشروااندد الذي ذكرناه في اقوبة الدخول أذذا بالاضافة الى الظرف المش

 للشخص المعنوي  المقررة العقوباتالمطلب الثاني: 

 معنوي.ال للشخص بالنص جريمة الى مقررة اقوبات ذناك الجرائم كباقي

 الأصلية لعقوبةا: الأول الفرع

من الاتفاقية الدولية للاجرام المعلوماتي، بحيث يسيأل  03مسيا لة الشخص المعنوي وارد في المادة مبدأ 

الشخص المعنوي ان ذذه الجرائم سيوا  بصفته فاالا اصليا او شريكا او متدخلا كما يسيأل ان الجريمة التامة 

ل ذلك بشرط ان تكون الجريمة قد ارتكبت لحسياب الشخص المعنوي بواسيطة احد ااضائه او الشروع فيها، ك

 او ممثليه.

جزائية للشخص المعنوي لا تسيتبعد المسيؤولية الجزائية للاشخاص ذذا مع ملاحظة ان المسيؤولية ال

 قانون ) 0ر مكر 220الطبيعيين بصفتهم فاالين او شركا  او متدخلين في نفس الجريمة، ولقد نصت المادة 

( "يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص اليها في ذذا القسيم بنرامة تعادل 10-02

 خمس مرات الحد الاقصى للنرامة المقررة للشخص الطبيعي".

                                                 
 .230مرجع سيابق، ص، حسين بوسيقيعة-1
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كما تجدر الاشارة إلى أن المشرع الجزائري قد اقر في التعديل اأنخير لقانون العقوبات المسيؤولة 

قانون العقوبات تعديل المتضمن  02-10مكرر من القانون  02للشخص المعنوي وذلك في نص المادة الجزائية 

 الذي ينص الى أن: "العقوبات المطبقة الى الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجن  ذي:

لقانون ا قصى للنرامة المقدرة للشخص الطبيعي فيالتي تسياوي من مرة إلى خمس مرات الحد اأن النرامة أولا:

 الذي يعاقب الى الجريمة.

 :(1) تيةواحدة او اكثر من العقوبات الآثانيا: 

 .حل الشخص المعنوي .أ

 سينوات. 2تتجاوز  من فرواها لمدة لاغلق المؤسيسية أو فرع  .ب

 .سينوات 2الإقصا  من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  .ت

ل مباشرة أو غير مباشرة نهائيا أو لمدة لا جتمااية بشكالمنع من مزاولة نشاط أو ادة أنشطة مهنية أو إ .ث

 سينوات. 2تتجاوز 

 رتكاب الجريمة أو نتج انها.سيتعمل في إذي إمصادر الشي  ال .ج

 نشر او تعليق حكم الادانة. .ح

سينوات، وتنصب الحراسية الى ممارسية النشاط الذي  2الوضع تحت الحراسية القضائية لمدة لاتتجاوز  .خ

 لجريمة بمناسيبته.أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكب ا

مة نظباأن رتكابه أحد الجرائم الماسيةالمطبقة الى الشخص المعنوي اند إ بالنسيبة لعقوبات النرامة

مرات الحد الاقصى للنرامة المقررة  2قانون العقوبات  0مكرر  220فهي تعادل طبقا للمادة  الإلكترونية

 للشخص الطبيعي.

 بد  ااتباره امل يمكن أي أو فعل أي المتهم بإتيان ادةا الشروع ويتحقق  :النصب جريمة في الشروع .2

 قانون من 21المجرم وقد ارفت المادة  إرادة ان خارج لسيبب النتيجة تحدث ولا تخيب ثم لجريمة التنفيذ في

 تؤدي فيها لبس لا بأفعال أو التنفيذ في بالشروع المباشر تبتدئ محاولة كل أنها بأنها الشروع املية العقوبات

 .مرتكبيها ان إرادة مسيتقلة ظروف نتيجة أثرذا إلا تخب ولم توقفت لو حتى ارتكابها إلى

المادة  المنصوص اليها العامة القوااد لىإ يخضع فيها الشروع مثل مثله نإف النصب: جريمة في الاشتراك .2

 مباشرا لكنه ماإسيها فيها لم يسياذم من الجريمة في شريكا يعتبر انه": فيه جا  التي العقوبات قانون من 03

 المه لها المنفذة أو المسيهلة أو التحضيرية نجاز اأنفعالإ الى الطرق بكل الفاال ااون أو سيااد قد يكون

 لذلك".

 

 

                                                 
 .03صمرجع سيابق،  طبال احسيان،-1
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 التكميلية الفرع الثاني: العقوبات

 التكميلية، يحكم بها إلى العقوبات من مجمواة الى القانون نفس من 06 مكرر 394 المادة نصت

 مع الاحتفاظ بحقوق غير حسين النية، يحكم: صليةاأن العقوبات جانب

 الماسية بالنظام الجرائم رتكابلإ المسيتخدمة والوسيائل والبرامج اأنجهزة مصادرة وتعني المصادرة:ولا: أ

 .النية حسين النير حقوق مراااة مع حجزذا أو ببيعها، وذلك

 رتكابوسييلة لإ كانت والتي اامة، بصفة نيةالإلكترو المواقع أو اأننثرنت مواقع إغلاق :المواقع إغلاقثانيا: 

 في إرتكابها. سياذمت أو الجرائم ذذه
 الإلكتروني(:  )المقهى المحل ثالثا: إغلاق

االم بها  وذو الجريمة تمت إذا وذلك في الجريمة، مشاركا المحل صاحب يكون التي الحالة في يكون

 الجرائم. ذذه مثل لارتكاب محله يادمن ارت مرتكبيها بمنع أو انها، بالإخبار لها يتصدى ولم

 اقوبات شتملت الىإ كما الضرورة، اند تضااف حيث راداة جا ت العقوبات ذذه أن لملاحظ ومنا

 .(1) المعنوي الشخص اقوبات وحتى التكميلية،

 الفرع الثالث: الظرف المشدد للشخص المعنوي

 .المعنوي للشخص المقررة العقوبات

  المعنوي الشخصئلة امسي الى 02-10رقم  القانون من مكرر (2) 51لمادةا في المشرع الجزائري نص

"باسيتثنا  الدولة والجمااات المحلية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي 

 و الحائزين الىه أو ممثليه القانونيين ألتي ترتكب لحسيابه من طرف أجهزتمسيؤولا جزئيا ان الجرائم ا

" الى  القانون نفس من 04 مكرر 394 المادة نصت كما، ض سيلطات، اندما ينص القانون الى ذلكتفوي

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص اليها في ذذا القسيم بنرامة تعادل خمسية 

 ."مرات الحد الاقصى للنرامة المقررة للشخص الطبيعي

من  00وفقا للمادة  12مكرر  220تفاق الجنائي بنص المادة بة الإالمشرع الجزائري مبدأ معاق كما تبنى

 جرام المعلوماتي.اقية الدولية للإالاتف

  

 

 

 

 

                                                 
ارية سيياسيية، جامعة أحمد در، مذكرة ماسيتر، كلية الحقوق والعلوم الالجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائريري اائشة، ينا-1
 .22-22، ص ص3107-3102، الجزائر، -أدرار–
 .12-30ومعدلة قانون  02-10مكرر اضيفت بالقانون  20لمادة ا-2
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 الخلاصة:

قضائي العمل ال إسيتخلصنا من ذذا الفصل أنه كلما تم تحديد معايير الإختصاص تحديدا دقيقا، كلما سيهل

التي  الإلكترونيةالإلكتروني كجريمة من الجرائم يجابية في مواجهة جريمة النصب إج ئتانفي الوصول إلى 

تتسيم بخصوصية التحقيق فيها والتحري بطرق حديثة متطورة تختلف ان تلك المتبعة في الجرائم التقليدية التي 

الانترنت  خاصة مع ظهور شبكة الإلكترونيةثبات الخاصة بالجريمة ليات الإآليات معقدة في إثباتها كلا تتطلب آ

الي وضعت وبالت الذي إسيتطاع أن يعبر الحدود الدولية بجريمته، لإلكترونيالمجال لظهور المجرم ا التي فسيحت

ثار، ثم وضحنا فيه ئم سيريعة الانتشار وسيريعة طمس الآالى ااتق الدول ومنها الجزائر ابئ اثبات جرا

قانون  273مادة قاط السيإالالكتروني في التشريع الجزائري، كما قمنا بالعقوبات المقررة لجريمة النصب 

قانون العقوبات للرجوع إلى العقوبات  2صلية واشارت إلى المادة التي تضمنت العقوبات اأن يةالعقوبات الجزائ

المشدد  الظرفالتكميلية سيوا  الى الشخص الطبيعي أو المعنوي، كما أشارت أيضا في فقرتها الثانية إلى 

-10من قانون  7مكرر  220إلى  0 مكرر 220جائت به المواد  ، ذذا يالاضافة إلى ماوالعقوبة المقرر له

 المعدل والمتمم قانون العقوبات. 02
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ية الموضواية ومن الناحية حامن خلال ما سيبق تعرفنا الى جريمة النصب الإلكتروني من الن

ما يشابهها من جرائم  ها وبينبينركانها، كما ميزنا أوها ية، فتطرقنا إلى مفهومها وخصائصئالإجرا

ية بد ا بالاختصاص وأاطينا نماذج ان إجرا ات التحقيق ئلى الناحية الإجراإنتقلنا إم ثإلكترونية، 

عي يوصعوبات الإثبات التي تواجهها كما وضحنا العقوبات المقررة لها سيوا  كان ذلك بالنسيبة للشخص الطب

 ي.أو الشخص المعنو

التي إسيتفحلت في المجتمعات وأصبحت من أخطر الجرائم ذذه الجريمة  بكل موضوايةواالجنا 

 االم الحواسييب والعولمة التطور التكنولوجي المذذل والسيريع في بعدالى اأنشخاص واأنموال، خاصة 

 : ذمهاأمن ذنا توصلنا الى نتائج و

لكتروني فكلما الا نمط يمة النصب الإالمحوري في تطور جر ان التطور التكنولوجي ذو العنصر –

يتفننون و فاصب  النصاب يختفي ورا  الشاشات، عه المجرم الالكتروني حيلة ودذا التكنولوجيا كلما زاد م

 .ي، كم يسيهل الهروب منه بكبسية زرفي إيجاد طرق ووسيائل إحتيالية إجرامية في االم إفتراض

يصعب من مهمة وني كجريمة قائمة بحد ذاتها إن غياب نص قانوني خاص بجريمة النصب الإلكتر –

 دراسيتها بشكل دقيق، بل يعتمد الباحث الى إسيقاط مواد قانونية أخرى اليها.

إن إجرا ات التحقيق التقليدية تحتاج إلى تطوير من اجل التعامل مع ذاته الجريمة من حيث الوسيائل  –

 المسيتعملة في ذلك.

برضاذم حتى وإن كان  سيتلا  اليهاللإخطر دائم ومحتمل أصبحت في  اموال الناس ة الى انبالاضاف

تحديات لها وزنها  الإلكترونيةا بعيب النش ذذا من جهة ومن جهة اخرى أثارت الجرائم بوشذلك الرضا م

في النظام القانوني وباأنخص قانون العقوبات، الذي أضفى بضلاله الى الجرائم التقليدية بالحماية القانونية 

إلا في حيز ضيق، إلا أنه تفطن لإلحاق صفة المال الى  الإلكترونيةا  جميع الجرائم واجز ان إحتو

المعلومات والبيانات وبرامج الحوسيبة مما جعل منها محلا للحماية القانونية ومن أجل إكتمال ذذه الحماية 

، كما ان ذلكتوجب حل بعض المشكلات القانونية كتحديد القانون الواجب التطبق والمحكمة المختصة في 

بدأ دم مع مطقص النصوص التشريعية غالبا ما يصالعقاب الى جريمة النصب الإلكتروني في ظل ن

سيبيل  التالية، الى اقتراحاتومن ذنا يمكن أن نقدم  ،جريمة ولا اقوبة إلا بنص لاأالشراية الذي يقضي ب

  .الإجتهاد

تعلقة الم ىلعقوبات من كل القوانين اأنخرن اتوحيد النصوص القانونية وضم القوااد الواردة في قانو .أ

 .الإلكترونيةفي نص واحد تحت مسيمى قانون مكافحة الجرائم  الإلكترونيةبمكافحة الجرائم 

ما فعل روني كجريمة النصب الالكتمادة قانونية خاصة ب دري ان يفرئكان ينبني الى المشرع الجزا .ب

تنص  الى تشديد  قانون العقوبات 273فقرة في المادة  و انه اضافاو ل الإلكترونيةم ئمع الكثير من الجرا

 .الإلكترونية في حالة ما اذا تم النصب  العقوبة
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تطوير أنظمة الحماية التقنية في إطار المعالجة الآلية للمعطيات بالإضافة إلى الحماية الجنائية لتقنيات  .ت

 الإتصال الحديثة.

قيقين في محاليب الفني الفائق خاصة من قبل العناية بالعنصر البشري المتخصص ان طريق التدر .ث

 كل ما يخص النظام المعلوماتي.

 .الإلكترونيةتبادل الخبرات والكفا ات بين مختلف الدول في مجال مكافحة الجرائم  .ج

 .حماية الدليل الرقمي من محو أثاره، وتطوير تقنيات إسيترجااه بعد إتلافه .ح

الوصول إلى كل مجرم يلج االم الكمبيوتارات  للتمكن من الإلكترونيةتماد الى البصمة االإ .خ

 والحواسييب.

من  273الإسيتننا  ان الحصر للوسيائل الإحتيالية لقيام جريمة النصب المنصوص اليه في المادة  .د

حتيالية جديدة بتكار وسيائل إإوذلك للتطور السيريع للتكنولوجيا الذي يسيااد الى ة  القانون العقوبات الجزائي

لنصوص القانونية وبالتالي يفلت النصاب الإلكتروني من العقاب بحجة أنه لم يأتي ليسيت مذكورة في ا

 ثنرات قانونية نحن في غنى انها. مجرمة قانونا ونكون أماموسييلة 

 .جهود ومن الله التوفيق أن شا  اللهالم امنتقبلوا وأخيرا                         
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 القراءان الكريمأولا: 

 قانونيةال صالنصوثانيا:
 النصوص التشريعية .1
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 .01/00/3110، الصادر في 77ادد
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 .12-30ومعدلة قانون  02-10مكرر اضيفت بالقانون  20المادة  .ح
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رقة )جريمة السي الإلكترونيةرحال بومدين، سيعداني نورة، الحماية الجنائية الواقعة الى أموال التجارة  .1

 3102، 13، العدد 12ات للبحوث والدراسيات، المجلد والنصب(، مجلة الواح



 قائمة المراجع

54 

 

، 10، العدد 00، مجلة آفاق المية، المجلد الإلكترونيةالطيبي البركه، إشكالية الإثبات في الجرائم  .0

 .3102جامعة أدرار، 

 ،الجامعة الانسيانية العلوم مجلة الفسياد، من جرائم الحد في ودوره الفسياد اائدات اسيترداد نوري، احمد .2

 .3130، ام البواقي، 0العدد ،1 مجلدال
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من الجرائم المسيتحدثة التي تشكل خطوة الى الاموال والاشخاص في جريمة النصب الالكتروني  تعد

تمت دراسية ذذا الموضوع من خلال التعرف الى خصائصها وأركانها، لقد  نطاق واسيع لا يعرف الحدودو

والتطرق إلى مسيألة الإختصاص الذي كثيرا ما يصعب تحديده في  وما يميزذا اما يشابهها من جرائم،

وإنتهت الدراسية بجملة من ، ررة لها في التشريع الجزائريمثل ذذه الجرائم، لنصل إلى العقوبات المق

، وذذا ما أرق كا  كلما ازداد تطور التكنولوجياالنتائج من أذمها ان النصب الإلكتروني يزداد تطورا وذ

 ي التصدي لهذه الجريمة.التشريعات ف

 ، الدليل الإلكتروني.الإلكترونيةالجريمة احية: النصب الإلكتروني، الكلمات المفت

 

Résumé : 
Le délit de fraude électronique est l'un des nouveaux délits qui 

constituent une menace pour l'argent et les personnes à grande échelle 

et sans frontières, Ce sujet a été étudié en identifiant ses caractéristiques 

et ses éléments,Ce qui le distingue des crimes similaires, et abordant la 

question de la compétence, qui est souvent difficile à déterminer dans de 

tels crimes, Venons-en aux sanctions prévues par la législation 

algérienne, L'étude conclut par un certain nombre de résultats dont le plus 

important est que la fraude électronique devient de plus en plus 

sophistiquée et intelligente à mesure que la technologie se développe, 

C'est ce qui rend difficile la législation pour lutter contre ce crime. 

les mots clés : Fraude électronique, Cybercriminalité, Guide 

électronique. 

Summary : 

The crime of electronic fraud is one of the new crimes that constitute a 

threat to money and people on a wide scale that knows no borders. This 

topic has been studied by identifying its characteristics and elements. 

What distinguishes it from similar crimes, and addressing the issue of 

jurisdiction, which is often difficult to determine in such crimes, Let us 

arrive at the penalties prescribed for it in Algerian legislation. The study 

concluded with a number of results, the most important of which is that 



 ملخص

 

electronic fraud becomes more sophisticated and intelligent as technology 

develops. This is what makes legislation difficult to combat this crime. 

Keywords: electronic fraud, Cybercrime, Electronic guide. 

 

 

 
 
 

 

 

 


